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الرحمن الرحيمبسم ا   
  

وتعاو�وا على البر والتقوى ولا تعاو�وا على الإثم 
  ١والعدوان واتقوا ا إن ا شديد العقاب

 
 ).٢( أية ةسورة المائد ١
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  كلمة شكر
  النائـب العـام    -عبد االله عبد االله العلفـي     / بالشكر والتقدير للأخ الدكتور    أتوجه

حبته إلـى   لـص وعداد هذا البحث    لثقته بي حين اختارني لإ       للجمهورية اليمنية 
 في)النواب العموم ( العام   الادعاءبيروت لحضور الاجتماع الأول للمسئولين عن       

 بإذن االله تعالى بمقر المركز العربي للبحـوث         انعقادهالدول العربية الذي تقرر     
  ).م٢٧/٧/٢٠٠٦-٢٥(القانونية والقضائية للفترة بين 

 ـ  لـي بـرأي    أشاروإلى كل من نصح لي أو أعانني بمرجع أو            م جميعـاَ        فله
محمد حـسين الـشامي     / الدكتور الأستاذ وأخص بالذكر    خالص شكري وتقديري  

   والتدقيق فيه  لبحثبمراجعة ا  جامعة صنعاء على تفضله      - القانون المدني  أستاذ
  .ولما أفادني به من معلومات قيمة

  ،،، والله المن من قبل ومن بعد،،،
  

  شائف علي محمد الشيباني/ القاضي
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  يممقدمة وتقس
 والصلاة والـسلام علـي      ، تعالى شأنه وجل جلاله،     وقدرته  االله الحمد الله وبعزة  

  -:سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد
لا شك أن الفكر القانوني  قد قطع شوطاً كبيراً في شأن التعاون القضائي الدولي               

  . الاختصاص القضائي الدولي في الأجنبية أمالأحكامسواء في ميدان تنفيذ 
 المختلفة  محط اهتمام     مسألة التعاون القضائي بين الدول    ك لا تزال    لأنه رغم ذ  و

 عبر الحدود بل هـي كمـا         الخاصة وضرورة تفرضها طبيعة العلاقات الدولية    
 الفقه مفروضة بمقتضى هدف القانون الدولي الخاص وغايتـه           من يراها جانب 

  .٢المتمثل في التعاون المشترك  بين النظم القانونية
ا لا غرابة  أن يضع المركز العربي للبحوث القانونيـة والقـضائية مـسألة               لذ

  . من أولويات المسائل القانونية التي يوليها أهمية كبرى الدوليالتعاون القضائي
 النيابات العامة في إرسـاء مبـادئ        تلعبهعلى الدور الأساسي الذي     حيث ركز   

ر عربي خاصة في مجـال       على الأمن والاستقرار في كل قط      المحافظةالسلام و 
  .مكافحة شتى أنواع الجرائم  وملاحقة مرتكبيها

ولما كانت الإنابة القضائية  أحد أهم مظاهر التعـاون الـدولي بـين الهيئـات                
 رفع الـدعوى    تالقضائية في مرحلة الإجراءات وهي المرحلة التي تبدأ من وق         

  .حين صدور حكم فيهاإلى صحيحة و
 الدولي والتعرض   سألة اجتزائها من نظام هذا التعاون     رأيت نظراً لأهمية هذه الم    

  .البحثيةلها بهذه الدراسة 
قتضي الأمر الخـروج  عـن       ي حين    الدولية  الحاجة إلى الإنابة القضائية    وتبدو

قواعد الاختصاص الإقليمي فالأصل هو أن تقـوم الجهـة القـضائية بدراسـة               
ة الإجراءات بشأنها إلى حـين      الدعوى التي ترفع إليها والتحقيق فيها واتخاذ كاف       

 ءأو باستقصا إلا انه قد تعجز الجهة عن القيام بالتحقيق اللازم          ،إصدار الحكم فيها  
              .أمامها في شأن المنازعة محل الدعوى القضائية المنظورة الأدلة

ومن ذلك أن يكون الشهود المطلوب سماعهم أو المال المراد معاينته أو الخصم             
 في مثل هذه الحـالات      أجنبية اليمين  في دولة أخرى       تحليفه أوتجوابه  المراد اس 

  .القضائية ) الاستنابة(يكون اللجوء  إلى ما يسمى بالإنابة أو 

                                                 
 دار -  الإنابة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية-العالعكاشة محمد عبد /د.ا ٢

  .٧م ص ١٩٩٤ الإسكندرية- المطبوعات الجامعية
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ولقد حرصت الدول على تنظيم مجموعة من الإجراءات التـي تحكـم الإنابـة              
علـى   قواعد العدالة  مـع المحافظـة         إرساء إيثاراً  منها على      الدوليةالقضائية  
  .إقليمها وبسط سيادتها على استقلالها

  
  
  

  :وقد ارتبطت اليمن مع دول  الجامعة العربية بعدد من الاتفاقيات
ائية التي وافق عليها مجلس      الاتفاقية الخاصة بالإعلانات والإنابات القض     :الأولى

  .م١٩٥٢/سبتمبر/١٤ العربية بتاريخالدول
 باتفاقيـة اون القـضائي وتعـرف أيـضاً         العربية الموحدة للتع   الاتفاقية :الثانية

  .٣م٤/٤/١٩٨٣الرياض للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ
       . ٤  العربية لمكافحة الإرهاب في المجالين الأمني والقضائيالاتفاقية :الثالثة

 الإجراءات التي تحكم الإنابة القضائية بين اليمن والدول  وقد نظم المشرع اليمني   
ن معها باتفاقية خاصة سواء كانت عربية أو دولة أجنبية غير           التي لا ترتبط اليم   

من القانون رقم   ) ٢٥٣-٢٥١( في المواد من      وذلك في المسائل الجزائية    عربية
م بشأن الإجراءات الجزائية حيث يجرى حكـم هـذه المـواد            ١٩٩٤لسنة) ١٣(

سـالاً  وعلى نحو ما سوف نبينه  لاحقاً على تنظيم الإنابة القضائية قبـولاًً وإر             
وبالطرق الدبلوماسية مع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات من إجراءات خاصـة            

  .تعين الالتزام بهاي
ومن ثم فإن هذه النصوص  القانونية فضلا عن الاتفاقيات العربية الجماعية التي             

 ضوئها  على الأساس القانوني للإنابة القضائية والتي       فيها هي تكون اليمن طرفاً    
  : إلى الفصول التاليةنقسم هذا البحث

  ماهية الإنابة القضائية :الفصل الأول
  :وفيه المباحث التالية

  تعريف الإنابة القضائية:المبحث الأول
  التفرقة بين الإنابة وغيرها من الحالات المماثلة لها:المبحث الثاني
  أساس مشروعية الإنابة القضائية:الفصل الثاني
  ية الإنابة القضائأركان:الفصل الثالث

 
م وهي من الاتفاقيات التي وقعت عليها كل من ١٩٨٣لسنة) ٣٦(المصادق عليها بالقانون رقم  ٣

ية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية قبل الوحدة المباركة،وتلتزم بها الجمهور
  .الجمهورية اليمنية حالياً

  
 .م١٩٩٨/نيسان/ابريل:الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية  والعدل العرب في القاهرة  ٤
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  :وفيه المباحث التالية
  الهيئة القضائية المنيبة:الركن الأول:المبحث الأول
  الهيئة القضائية أو الجهة المنابة: الركن الثاني:المبحث الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  

  محل الإنابة القضائية:الركن الثالث :المبحث الثالث
  :وفيه المطالب التالية

  تعريف محل الإنابة القضائية:المطلب الأول
  شروط محل الإنابة القضائية:مطلب الثانيال

  صيغة طلب الإنابة القضائية: الركن الرابع:المبحث الرابع
  :وفيه المطالب التالية

  المقصود بالصيغة:المطلب الأول
  سلطة القاضي في تقدير طلب الإنابة القضائية:المطلب الثاني
  تنفيذ الإنابة القضائية:الفصل الرابع
  الخاتمـــة

  
  ،،،التوفيقواالله ،،،

  
  

  .انييبشائف علي محمد الش/القاضي
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  لوالفصل الأ
  الإنابة القضائيةماهية 

الكلام عن ماهية الشيء يستلزم بطبيعة الحال البحث في تعريفه ثم تميزه عـن              
 من حيـث وظيفتهـا      أوثرها  أاها و عن تقترب منه إما في م     أوالأمور التي تماثله    

  .وأهدافها
ل من هذا الفصل لبيـان تعريـف الإنابـة          ووعلى ذلك سنخصص المبحث الأ    

 فسنفرده للتفرقة بين الإنابة القضائية وغيرها مـن          الثاني القضائية ،أما المبحث  
  .الحالات الأخرى

  لوالمبحث الأ
  تعريف الإنابة القضائية

  
       علـى معرفـة حقيقتهـا فـي        فقهتتوقف معرفتنا لحقيقة الإنابة القضائية في ال      

  . اللغة العربية
  -:المعنى اللغوي للإنابة القضائية:لاًأو

) الإنابـة  (لىوالأ تركيباً إضافياً من كلمتين      ةالإنابة القضائية عند اللغويين مركب    
،والإنابة في اللغة كما وردت في مختار الصحاح كلمة تعني          )القضائية(والثانية  

          عنـه ينـوب   ) نـاب ( فيـه مـن      أنابه ا إذ مقام شخص آخر  مر  بأإقامة شخص   
  .قام مقامه:أي قام مقامه وفي لسان العرب ناب الشيء عن الشيء ينوب)مناباً(

الرجوع  ،والقـصد ) نـوب  (مـادة عـرب  ان الومن معانيها كما وردت في لـس      
  .يعهد إليها) ينوبها(كما تعني التعهد يقال ،والتقاسم والتعاقب،والنـزول

منه قولـه تعـالى     أي حكم و  ) قضاء(يقضي  )قضى  (أما القضاء فيعني الحكم و    
ضمير )ءالها(والنسبة  ) يا( واليا في القضائية     ٥ )إياه إلا تعبدوا   ألاوقضى ربك   (

  . على الإنابةدمتصل في محل جر بالإضافة يعو
القيام بأمر من أمور      القضائية يكون من معانيها    للإنابةب المعنى اللغوي    يتركبو

إذا  لقاضي إلـى القاضـي   عهد االقضاء عن قاض إذا أقامه مقامه فيه،كما تعني     
 رجوع القاضي إلى القاضي فيما       أيضاً تعنيو القضاء،   أمور بأمر من    إليهعهد  

   . عن القيام بهالراجع لعجز إليهيلزم الرجوع 
 هـو    أو العهدة  ة بمعنى الرجوع   للإنابة القضائي   والثالث ف اللغوي الثاني  يرعوالت

 ه طلب موج  باعتبارها ئية الاصطلاحي للإنابة القضا   ى المعن إيضاحالأقرب إلى   

                                                 
  ).٢٣( سورة الإسراء الآية  ٥
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 على نحو ما سنبينه     من القاضي الأول وهو المنيب إلى قاضٍ آخر وهو المناب         
  . شاء االله تعالىإن التاليفي البند 

  
  

  :المعنى الاصطلاحي للإنابة القضائية: ثانياً
  

يناقش الفقه الوضعي الإنابة القضائية الدولية وموقف الدولة منها التـي تقـوم             
 تكون وكيلـه للدولـة التـي        أمرائي فهل تعمل الدولة بصفة أصلية       بالعمل الإج 

  .تطلب الإنابة
فتباينت مذاهبهم بحسب موقفهم من فكرة النيابة والوكالة عند تعريـف الإنابـة             

وان ) نيابة(القضائية  فمنهم من يحدد المعنى الاصطلاحي للإنابة القضائية بأنها           
  ).وكيلاً(المناب القاضي 

 وهـو    يكون القاضي وكيلاً   أن فكرة النيابة والوكالة ولا يقبل       وهناك من يرفض  
  .المذهب الراجح

 لم يستقروا على تعريف محـدد       ى وجاهة هذا المذهب إلا أن أصحابه      بيد أنه عل  
للإنابة القضائية تفصح عن المعنى الاصطلاحي لها على وجه الدقـة وأصـح             

 الإنابـة   أناللغوي لها هو    الأقوال الواردة في هذا المذهب والأقرب إلى المعنى         
موضوعه القيام بعمل هو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق أو          ) طلب(القضائية  

 شريك أن صح التعبيـر      إلا قضائي آخر، وأن القاضي المناب ما هو         إجراءأي  
أو جاز للقاضي المنيب وتتحقق المشاركة بوصفها نوعاً من التعاون القـضائي            

 الهدف المقصود من    إليهااصة الدولية ويحتم اللجوء     تفرضه طبيعة العلاقات الخ   
 ٦القانون الدولي الخاص وهو تحقيق التعايش  المشترك بـين الـنظم القانونيـة             

  -:حجج تتمثل بالآتي هذا المذهب على عددٍ من الستندوي
والوكالة تنظيمها في القـانون المـدني إلا انـه مـن             استقام للنيابة    إنأنه   - ١

  .٧يقحم هذا الاصطلاح عند تعريف الإنابة القضائية لا أنمقتضيات الدقة 
يجـة التـي    تانه إذا كان الأمر كذلك فإنه من الضروري الوصول إلـى الن            - ٢

 الدولة الطالبـة    وإرادةمقتضاها أن العمل الإجرائي يبدو  وكأنه قد تم باسم           
 الدولة المنفذة خصوصاُ في     أجهزة تفرض على    أجنبية إرادةوهو الذي يمثل    

جراءات في  لإثناء عليها في الدعوى الجزائية فا     الجزائية التي لا است   المسائل  

                                                 
 .١٦ المرجع المشار إليه ص–عكاشة عبد العال /د ٦
حول مصطلح الطلب لتحديد معنى الإنابة القضائية عن فكرة النيابة والتعويض والندب وغيرها مما أطلق عليها من  ٧

مرجع –الإنابة القضائية في نطاق العلاقات الخاصة الدولية-عكاشة محمد عبد العال/أفكار متشابه راجع للدكتور
  .١٧-١٤ ص-سابق
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 الدولـة   وإرادة خالصة للدولة الأجنبية ولكن باسم       أهدافالإنابة تتم لتحقيق    
 .٨المنفذة للإنابة

 
 .٥٨-٥٦ ص-م١٩٨٤ في القانون اليمني  صنعاء اءات الجزائية تنظيم الإجر–محمد إبراهيم زيد /د.أ ٨
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 ـ   طل(بأنهالذلك جرى تعريف الإنابة القضائية       ى ب من السلطة القضائية المنيبة إل
 التبادل باتخـاذ إجـراء مـن        أساسه دبلوماسية   السلطة المنابة قضائية كانت أم    

 جمع الأدلة في الخارج وكذا أي إجراء قضائي آخر يلـزم            أوإجراءات التحقيق   
 أمام القاضـي   المحتمل إثارتها في المستقبلأواتخاذه للفصل في المسألة المثارة     

  ٩المنيب ليس في مقدوره القيام به في نطاق دائرة اختصاصه
 قـضائية تعبـر عـن    أعمال(طاق المسائل الجزائية بأنها   في ن  زيمـان وعرفها  

 الدولي المستمر وتتمثل في طلب دولة ما من سلطات دولة           التعاون أوالمساعدة  
 سماع  أوأخرى القيام ببعض الإجراءات الجزائية المحدودة مثل إعلان الدعوى          

  ١٠الشهود
  -:مصطلح الإنابة القضائية في التشريعات

  
 مصطلح النيابة في تنظيمه للإنابة القضائية الدولية فـي          استعمل المشرع اليمني  

إجـراءات جزائيـة    )٢٥٢(المسائل الجزائية ويبدو ذلك واضحاً من نص المادة         
 نظـر الـدعوى أن      أثنـاء  المحكمة   أويجوز للنيابة العامة    (التي تنص على أنه     

يـق   من إجراءات التحق   أكثر أو السلطات الأجنبية في اتخاذ إجراء       إحدى)تنيب(
  ....). النهائيأوالابتدائي 

  ).نيابة(ومن هذا النص يستفاد معنى الإنابة القضائية في القانون اليمني بأنها
ويتفق المشرع اليمني في ذلك مع الكثير من الاتفاقيات العربيـة مثـل اتفاقيـة               
الإعلانات والإنابات القضائية بين الدول العربية التي وافق عليها مجلس جامعة           

م،وذلك في المادة السادسة منها التـي       ١٩٥٢/سبتمبر/١٤لعربية بتاريخ   الدول ا 
 تطلب إلى أي دولـة      أنلكل من الدول المرتبطة بهذه الاتفاقية       (تنص على انه    

 بـدعوى قيـد     ا أي إجراء قضائي متعلق    عنه) نيابة(منها أن تباشر في أرضها      
  ...).النظر

منهـا  ) ١٤(ذلك في المادة    م و ١٩٨٣/ابريل/٦وكذا اتفاقية الرياض الموقعة في    
لكل طرف متعاقد أن يطلب إلى أي طرف متعاقد أخـر أن            (التي تنص على أنه   

 عنه بأي إجراء قضائي متعلق بـدعوى قائمـة وبـصفة            )نيابة( إقليمهيقوم في   
خاصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء  ومناقشتهم وإجراء المعاينـة            

  ).وطلب تحليف الشهود

                                                 
 .١٦ مرجع سابق ص-عكاشة  عبد العال/د ٩

 .٥٧ مرجع سابق ص-محمد إبراهيم زيد/يراجع الدكتور ١٠



اليمن/  ة النيابة العام  
      www.agoye.com  
 

١١

 الجماعية والثنائية مثل الاتفاقية العربية لمكافحـة        الأخرىن الاتفاقيات   والعديد م 
  العـرب  فـي القـاهرة       الإرهاب الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية والعدل      

  م ١٩٩٨ابريل /٢٢
  
 العربـي   التعـاون  القانوني والقضائي بين دول مجلـس        التعاونواتفاقية  ) ٩/م(

  ).١٧/م(م ١٩٨٦ة في بغداد سنة عالموق
احة لدى المشرع العربي مـن      لا مس ن النصوص التشريعية السابقة يبدو أنه       وم

استخدام مصطلح النيابة في التعبير عن المعنى الاصطلاحي للإنابة القضائية بيد           
 ـ               اأنه يلتقي في تنظيم الإنابة القضائية مع الاتجاه الفقهي الذي يعبر عـن معناه

لنيابة والوكالة فـي نطـاق      معنى ا  باعتبارها نظام له ما يميزه عن        )طلب(بأنها  
  . المدنيالقانون

  :الفقه الإسلاميالقاضي في   إلىتطابق مدلول الإنابة القضائية مع كتاب القاضي
  

 مدلول الإنابة القضائية على النحو السابق مع ما قرره الفقه الإسـلامي             يتطابق
ا نقـل   من أن كتاب القاضي إلى قاضي أخر يكون على وجهين إما نقل بينه وإم             

لـي  عبد االله بـن ع    / المتأخرين منهم الشيخ   بعضحكم ،وقد عرفه بهذا الشمول      
 التي يبعث بها القاضي ببلد معين إلى قاضي آخر          الركبان بأنه الأوراق الثبوتية   

 القاضي المرسل في دعوى منظـورة أمـام         لدىوالمتضمنة إثبات حجة قامت     
ب تنفيذه علـى المحكـوم      قاضي آخر أو حكماَ صادراً من القاضي الكاتب ويطل        

  .١١عليه
وعرفه آخر بما يقتصر على كونه نقل بينه وهو ما يعرف في الفقه الإسـلامي               

ما يكتب فيه من شهادة الشهود على غائـب بـلا            ( بأنهبكتاب القاضي الحكمي    
  .١٢إليهحكم وليحكم المكتوب 

وفي ضوء ما تقدم فإنه إن تعلق كتاب القاضي باتخاذ إجـراء مـن إجـراءات                
لتحقيق كسماع شاهد أو أخذ إقرار أو طلب حلف يمـين  أو إجـراء معاينـة                  ا

وهو مـا  ) بنقل بينه( لإثبات حالات المنقولات  كان الأمر متعلق أولموقع عقار  
  .يتفق مع مدلول الإنابة القضائية

إما إذا كان الأمر متعلقاً بطلب اتخاذ إجراء من إجـراءات تنفيـذ حكـم وهـو                  
 من قبيل التعاون القضائي إلا أنه يخـرج         كانن  إفهذا و ) بنقل حكم (ه عن يعبرما  

                                                 
ة في محمد الحسن ولد الددو مخاطبات القضا/ المرجع ١٩٨ ص٢مة لإثبات موجبات الحدود ج النظرية العا–عبد االله  بن علي الركبان  ١١

 .١٧الفقه الإسلامي ص
 .١٧المرجع المشار إليه ص-محمد الحسن ولد الددو/المرجع  ١٢٣٢ ص٢ كشاف إصطلاحات الفنون ج–التهانوي  ١٢
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عن مدلول الإنابة القضائية ولا يقبل حكمها وتنظمها الاتفاقيات الدولية في نطاق            
التعاون القضائي بأحكام تميزها عن الإنابة القضائية وتجري التشريعات الداخلية          

  ١٣اتتنظيمها ضمن أحكام خاصة بها في قانون المرافع
  
  

  المبحث الثاني
  الأخرىالتفرقة بين الإنابة وغيرها من الحالات 

  
 على حقيقة الإنابة القضائية وقوفاً كـاملاً يجـب علينـا أن             لكي يمكن الوقوف  

غير  معها من حيث وظيفتها وهدفها       تتشابه التي قد    الأخرىميزها عن الحالات    ن
  .أنها تختلف معها في عدة مواضع تميزها عنها

أمـام  ذاتهـا   منازعة  القيام  للى تتميز الإنابة القضائية عن الإحالة       أوية  فمن ناح 
محكمة أخرى ومن ناحية ثانية تتميز فكرة تنفيذ الإنابة القضائية عن موضـوع             

  . والسندات التنفيذية الأخرى أيا كان نوعهاالأحكامتنفيذ 
  :الإنابة القضائية الدولية والدفع بالإحالة: لاًأو

  : محكمة أجنبيةأمامة ذاتها المنازعلقيام   
 :الوضع في نطاق الاختصاص الداخلي للقوانين - ١

من المقرر في مسائل الإجراءات المدنية والتجارية في القوانين الداخلية قبـول            
 محكمتين مختصتين ،وتنص    أمام ما يرتبط به     أو  ذاته الدفع بالإحالة لقيام النزاع   

 ما يرتبط   أوإذا كان النزاع    (على انه  من قانون المرافعات اليمني     ) ١٨٤(المادة  
 محكمتين مختصتين  وجب ابدأ الدفع بالإحالة أمـام المحكمـة            أمامبه مطروحاً   

 المحكمتين غير مختصة وجب ابدأ      إحدى النزاع أخيراً وإذا كانت      إليهاالتي رفع   
د الدفع بالإحالة وفقا لـنص المـادة        يعو...)  المحكمة غير المختصة   أمامالدفع  

رافعات من الدفوع الشكلية والتي يتعين التمسك بها قبل الدخول فـي            م) ١٨١(
 . به سقط الحق في الدفعإلاّالموضوع و

 :الوضع في نطاق الاختصاص الدولي - ٢
لنزاع، ففي هذا   افيما إذا كان القضاء اليمني غير مختص بنظر         لا تثور المشكلة    

مامهـا بعـدم    الوضع إذا رفعت الدعوى أمام المحـاكم اليمنيـة وتـم الـدفع أ             
 تحكم بعدم الاختصاص بل يجب عليها  أنالاختصاص  فإنه يتعين على المحكمة       

 المشكلة المدعى عليه،ولكن    أمامهاأن تقضي بذلك من تلقاء نفسها إذا لم يحضر          
 ترفـع   الوقت ذاته  يكون القضاء اليمني مختص بنظر الدعوى وفي         حينماتثور  

                                                 
  .٢٠-١٧م ص٢٠٠٢ط.إجراءات التقاضي والتنفيذ الإنابات القضائية في -محمود مصطفى يونس/يراجع د ١٣
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  القضاء اليمني بالإحالة لرفع النـزاع امأم ويتم الدفع أجنبية محكمة  أمامالدعوى  
   يرفضه؟أم المحكمة الأجنبية فهل يقبل القاضي اليمني الدفع أمام ذاته

  .نطاق الاختصاص الدولي لم يتعرض القانون اليمني صراحة لهذه المسألة في
  .اً واحداً من الدفع السابق في مراحل تطوره المختلفةوقف م فإنه لم يتخذالفقه أما

  الوضعي لتقرير مبدأ قبول الدفع     الفقهبداية كان الرفض المطلق من جانب       ففي ال 
 بالإحالة  لقيام النزاع ذاته أمام محكمة أجنبية ثم تطور الأمر إلى قبول حـالات              

  : على المبدأ السابق ذكره في حالتيناًمعينة تمثل استثناء
  
  
  
  
  . هناك اتفاقية دولية تقرر ذلكت إذا كان:لىوالأ

 قبل  أو القضاء الأجنبي    أمامإذا كان الطرف الوطني قد قام برفع دعواه          :الثانية
  .في حالة رفع دعوى عليه الخضوع لولاية القضاء الأجنبي

بـد مـن    تقرير قبول الدفع كمبدأ مع تقييده بـشروط معينـة لا          تم  بعد ذلك   ثم  
 فوق التأكـد    أنصاره في مصر ويضع      الحديث الفقه غالبية   هؤلاءومن  ١٤توافرها

  : المعروض عليها النزاع الشروط التاليةالأجنبيةاختصاص المحكمة من 
حالـة    وهي الأجنبي أنه ليس هناك غش نحو الاختصاص         التأكد :لوالشرط الأ 

يقدرها القاضي المثار أمامه الدفع آخذاً في الاعتبار مدى الرابطة التـي تـربط              
 عليـه كمـا      بالمدعى إضرارالمحكمة بالنزاع وكشف ما إذا كانت هناك شبهة         

 الدفع من مدى توافر الـضمانات اللازمـة         أمامه يتأكد القاضي المثار     أنيجب  
 القاضي الأجنبي وتلك جملة من المسائل تتحدد بـالرجوع          أماملسير الخصومة   

  .إلى القانون الأجنبي لا بالرجوع إلى قانون القاضي
طويـاً علـى     الاختصاص المنعقد للمحاكم الأجنبية لم يكن من       أن: الشرط الثاني 

 يتأكد  أنافتئات على الاختصاص المنعقد للمحاكم المصرية وبعبارة أخرى يلزم          
القاضي المصري من أن النزاع المتعلق به الدفع من النزعات التي لا تـرتبط              

فإذا كان هنـاك    .بإقليم دولته ارتباطاً يسمح بصدور حكم مكفول الفاعلية والنفاذ        
من القضاء الوطني القوة والفاعلية فعندئذ      رباط جدي بحيث تكون للحكم الصادر       

محـاكم الدوليـة    اللا محل لقبول الدفع بالإحالة فالدفع بالإحالة مقبولاً إذا كانت           
  .الأجنبية أقدر على الفصل في النزاع وكفالة الحكم الصادر بشأنه

 
 دار الفكر – القانون القضائي الخاص الدولي –خالد هشام /،د٥٧-٣٠ مرجع سابق ص-عكاشة عبد العال/د ١٤

 .٤٦٠-٤٣٤م ص٢٠٠١ط–الجامعي 
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 العدالة هي مناط رفض الفقه التقليدي في فرنـسا لـرفض            أنومن جانبنا نرى    
 من عدم الثقـة بقـدرة       الفقهالة إلى محكمة أجنبية لما يستشعره هذا        الدفع بالإح 

 الذي يلقـاه الخـصوم      السيئلمصير  االقضاء ألأجنبي في إدارة مرفق القضاء و      
  .لوا أمامهمثالوطنيون إذا ما 

 المصري الحديث من    الفقه غالبية   إليهوعلى ذلك فإنه إذا كنا نسلم بما انتهى         
 بالـشروط التـي وضـعها فإننـا         أجنبيةة إلى دولة    القول بقبول الدفع بالإحال   
 التقليدي الفرنسي الذي يجيز الإحالة في حـالات         الفقهبالمقابل نتمسك بموقف    

 القـضاء   أمـام متى ما كان الدفع بالإحالة       وذلك   معينة على سبيل الاستثناء     
  .قادرة  على تحقيق العدالة غير أجنبيةاليمني إلى دولة 

  
  
  

 ضائية عند الدفع بالإحالةز الإنابة القيتمي - ٣
  :لسبق رفع الدعوى أمام محكمة أجنبية

 جه التشابهأو  . أ
بعد أن عرفنا مضمون الدفع بالإحالة وموقف الفقه منه في نطاق العلاقـات               

جه التشابه والاختلاف بين الإنابة القضائية      أو نبين   أنالخاصة الدولية بقي علينا     
 مع الإنابة القضائية الدولية فـي أن لكـل          والدفع بالإحالة فالدفع بالإحالة يتشابه    

منهما غاية واحدة وهي إيجاد نوع من التضامن المشترك بين الـنظم القانونيـة              
 دولي من أجل مـصلحة التحقيـق،وفي        تعاونالمختلفة ،ففي الإنابة يكون هناك      

جعل الاختصاص للمحكمة الأكثر قـدرة علـى        بالدفع بالإحالة يتحقق التضامن     
دعوى باعتبارها الأكثر ارتباطاً بالنزاع والأكثر قدره على كفالة         نظر موضوع ال  

آثار الحكم الصادر في هذا النزاع ويتشابه النظامان كذلك في أن كـلا منهمـا               
يكون قبل صدور الحكم فلا محل للدفع بالإحالة وللإنابة إذا كان الحكم قد صدر              

حالة يكون القانون الـذي     كما يشتركان في أن كلا من الأمر بالإنابة والدفع بالإ         
 ومع ذلك فإن    ١٥ المناب يأ إليهيحكم الإجراءات هو قانون دولة القاضي المحال        

  .كلا من النظامين يختلف عن الأخر
  :جه الاختلافأو. ب

فإلانابة القضائية اقتضتها اعتبارات التحقيق لدعوى قائمة أمام المحكمة الوطنية          
 بغية الوصول إلى حكم عادل أما في هامعاونت  من محكمة في دولة أجنبية  فتطلب

 
مع شيء من التفصيل سنبينه لاحقاً فيما يتعلق بالقانون الذي يحكم موضوع الإجراء محل الإنابة القضائية،انظر  ١٥
  . من هذا البحث٤٥-٤٢ص
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 إحداهماالإحالة فإنها تفترض أن موضوع النزاع واحداً ولكن رفع عنه دعويان            
 الدفع بالإحالة   إمكانيةفي الدولة والأخرى في دولة أجنبية لذا رؤى لدى البعض           

 المختلفة ولتمكـين المحكمـة      الأحكاملتعارض بين   ل المحكمة الوطنية تجنباً     أمام
 ومن  المنازعة نظر النزاع ولأكثر كفالة لتنفيذ الحكم من الفصل في           ىقدر عل الأ
تنازل المحكمة الوطنية عـن الـدعوى التـي         تلا   فإنه في الإنابة     أخرىية  حنا

 دولة أخرى ولكنها تقتصر على طلب المـساعدة فـي تحقيـق             محاكمتنظرها  
قامـت بـه      ما ةتقدير قيم القضية التي تنظرها وللقاضي المنيب بعد ذلك حرية         

 في حالة الدفع بالإحالـة      أما يعرض عنه ،   أن أو يأخذ به    أنالمحكمة المنابة فله    
 عن نظرها للدعوى التي تنظرها      ةفإن القصد منه هو أن تتخلى المحكمة الوطني       

  ١٦.برمتها لمصلحة محاكم دولة أخرى

 
نابات القضائية في إجراءات التقاضي  الإ-محمود مصطفى يونس/،د٥٦ ص- مرجع سابق-عكاش عبد العال/د ١٦

  .٣٤ص-مرجع سابق -والتنفيذ
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  :الإنابة القضائية وتنفيذ الأحكام الأجنبية: ثانياً

  :التشابه جهأو .١
 الدولية في أن كلا منهما يأتي فـي         الإنابة القضائية   مع    الأجنبية الأحكاميتشابه تنفيذ    

 منهمـا   قات الخاصة الدولية ويتم قبول كلٍ     الذي تقتضية العلا    القضائي    التعاون إطار
 المطلوب منها تنفيذ الحكـم      أو المنابةفيما لا يتعارض مع النظام العام والآداب للدولة         

 بالمنازعة التي صدر فيهـا      ةا أن المحاكم الوطنية غير مختص     همط في ويشتر.الأجنبي
   .١٧بةة المني بالدعوى قيد النظر لدى الدولأوحكم من دولة أجنبية 

 :جه الاختلافأو .٢
  : للنظامين فروق تميز كلا منهما عن الآخر أهمها  

 الأجنبية للنظام القانوني المنـصوص عليـه فـي قـانون            الأحكاميخضع تنفيذ    -أ 
 القـضائية للاتفاقيـات الدوليـة كالاتفاقيـات         وتخـضع الإنابـة    ١٨فعات  المرا

 فـي   اتفاقية،وبالنسبة للدول التي لم تكن بينها وبين الجمهورية اليمنية          ١٩العربية
 ).المعاملة بالمثل(لمبدأ التبادل  هذا الشأن تخضع الإنابة القضائية

 على وجه الخصوص    وإلى جانب ذلك فإن الإنابة القضائية في المسائل الجزائية        
 اتفاقياتإجراءات جزائية  عند عدم وجود       ) ٢٥٣-٢٥١(تخضع لأحكام المواد    

 .٢٠دولية أو في حالة سكوت تلك الاتفاقيات عن إيراد حكم فيها
 الجنائية بالنظر إلى موضـوع      الأحكاميتجلى الفارق بين الإنابة القضائية وتنفيذ       . ب

 الإثبـات   أوراء من إجراءات التحقيق     موضوع طلب الإنابة القيام بإج    ف منهما   كل
  . تنفيذ حكمالأجنبية الأحكام قضائي آخر في حين أن موضوع تنفيذ إجراء أي أو

 حسب ما يراه جانـب مـن        تعين بحث مسألة الاختصاص الدولي للمحكمة المنيبة      يلا    .  ج
 في حين انه يلزم القاضي الوطني بحث مسألة الاختصاص القـضائي للمحـاكم              الفقه

  . لقواعد الاختصاص القضائي الدولي ولا خلاف في ذلك طبقاالأجنبية

                                                 
يراعى أنه يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة عن دولة أجنبية مرتبطة باتفاقية الرياض وإن كانت اليمن  مختصة متى  ١٧

  .من الاتفاقية) هـ/٣٠(ة أولاًَ م كانت الدعوى لم ترفع أمام محاكم الجمهورية اليمني
بة للتعارض في الاختصاص رغم اختلاف الفقه في هذه الشأن إلا أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب أما رفض الإنا

ة  محاكمة لدى الدولأو تحقيق أوحسمت الخلاف بتقرير رفض الإنابة إذا  كانت الجريمة موضوع الطلب محل اام 
  .من الاتفاقية) أ/١٠(المطلوب إليها التنفيذ م

  مرافعات وتنفيذ مدني،) ٤٩٧-٤٩١ (المواد من ١٨
  ).مشار إليهما سابقا(الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب  اتفاقية الرياض و ١٩
وكان يحسن بالمشرع اليمني أن يتناول أحكام الإنابة القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية  ٢٠

  .فضلاً عن ذلك في قانون المرافعات
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 قد كلفوا بالحضور    أجنبيالتحقق من أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها حكم             . د
  ).تطبيقاً لمبدأ الحق في الدفاع في مراحل الاتهام(مثلوا فيها تمثيلاً صحيحاً و
 ،  أصدرتهن المحكمة التي    التحقق من أن الحكم حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانو         . هـ

 لهذا الشروط لاقتصار موضوعها على القيام بـإجراء          أما في الإنابة القضائية فلا محل     
  .الأخرى القضائية الأعمال بعمل من أو التحقيق إجراءاتمن 

يجب التحقق من أن الحكم لا يتعارض مع حكم سبق صدروه فـي الجمهوريـة ولا                . و
  . الآداب فيهاأويتضمن ما يخالف النظام العام 

 بالشروط   الأجنبي  السند التنفيذي  أوتم تنفيذ الحكم    ي أن  مبدأ المعاملة بالمثل وأخيرا  
  . اليمني في تلك الدولةي السند التنفيذأوالتي يتم فيها تنفيذ الحكم 

ولا جدوى من هذا الشرط في الإنابة القضائية من الناحيـة العمليـة لخـضوع               
تناع القضائي مـن أي     ققضائية لحرية القاضي في الا    العمل الناتج عن الإنابة ال    

يخضع  وليس فقط بما يأتي عن طريق الإنابة القضائية و دون أن             يستقيهمصدر  
  .لرقابة المحكمة العليا في ذلك

  الفصل الثاني
  ةالإنابة القضائي مشروعية أساس

  
  :في التشريع اليمنيأساس  مشروعية الإنابة القضائية : لاًأو

 النظام القـانوني    في مشروعيتها في التشريع اليمني      أساسة القضائية   تجد الإناب 
  .من قانون الإجراءات الجزائية) ٢٥٣-٢٥١(المنصوص عليه بالمواد من 

 هذا الفصل إلا عند عدم      أحكاملا تطبق   (منه على أنه    ) ٢٥١(حيث تنص المادة    
 حكم  إيرادن   حال سكوت تلك الاتفاقيات ع     أووجود اتفاقيات مع الدول الأجنبية      

  ).فيها
 المحكمـة أثنـاء نظـر       أويجوز للنيابة العامة    (على أنه   ) ٢٥٢(وتنص المادة   

 إجراءات أكثر من    أو إجراء في اتخاذ    الأجنبية السلطات   إحدى تنيب   أنالدعوى  
 إلى وزارة الخارجية  لتبليغهـا       ة النهائي وتوجه هذه الإناب    أوالتحقيق الابتدائي   

 توجه الإنابة مباشرة إلـى      أن الاستعجال   أحوالوز في   بالطرق الدبلوماسية ويج  
 أن منها القيام بالإجراء،وفي هذه الحالة يجب        ة الأجنبية المطلوب  السلطة القضائي 

ار الخارجية  ع الوثائق إلى وز   مي مصحوبة بج  ةترسل صورة من الإنابة القضائي    
  ).اسيةلتبليغها بالطرق الدبلوم

 ة المحكمة الإنابة القـضائي    أولنيابة العامة   تقبل ا (على انه   ) ٢٥٣(وتنص الماد   
  ). السلطات الأجنبيةإحدى بالطرق الدبلوماسية من إليهارد تالتي 

  .ويجري تنفيذها وفقا للقواعد المقررة في القانون اليمني
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 الإجراء إلى السلطات الأجنبية قبـل وصـول الطلـب           ةولا يجوز إبلاغ نتيج   
  . الإنابة قد وجهت مباشرةالرسمي بالطرق الدبلوماسية إذا كانت

  
  

  : المشرع اليمني قد نظم الإنابة القضائية بنوعيهاأنويستفاد مما تقدم 
  . القضائيةنابة الإة بطلبالإنابة الإيجابية المتعلق - ١
 .الإنابة السلبية المتعلقة بقبول الإنابة القضائية - ٢

 ويلاحظ أن تعبير المشرع بطلب الإنابة ورد على سـبيل الجـواز فللقاضـي             
 قدر ذلك لمـصلحة     أن يطلب الإنابة القضائية     أنالوطني وفقا لسلطته التقديرية     

 أوة الأمر تقبل النيابـة العامـة        يغ قبوله للإنابة قد ورد بص     أنالتحقيق في حين    
  .مما يتعين معه قبول الإنابة على سبيل الإلزام....المحكمة

بة القضائية علـى     المشرع اليمني لم يقصر مشروعية الإنا      أن ومن ناحية أخرى  
وأن موضوع الإنابة قد يكـون إمـا         المحاكم فحسب بل جعل ذلك للنيابة العامة      

إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي الذي يجرى بمعرفة النيابة العامـة وإمـا             
إجراء من إجراءات التحقيق النهائي الذي يجرى بمعرفة المحكمة بعد الإحالـة            

لقضائية المباشرة بـين هيئـات القـضاء الـوطني          ،كما نظم أيضاً الإنابة ا    إليها
 الطلـب عبـر     يمروالقضاء الأجنبي في أحوال الاستعجال دون حاجة إلى أن          

  .الطرق الدبلوماسية
 ـ           هعلى أن  ة  يتعين عندئذ أن لا يتم إبلاغ نتيجة الإجراءات إلى السلطات الأجنبي

قـد وجهـت    الدبلوماسية إذا كانت الإنابة     قبل وصول الطلب الرسمي بالطرق      
 إجراءات تنفيذ الإنابة فتجـرى طبقـاً        أما إلى الجهة القضائية المختصة،    مباشرة

فق القانون اليمني   توفقا للقواعد المقررة في القانون اليمني وي      ) ٢٥٣(لنص الماد   
 التـي تأخـذ بنظـام الإنابـة         ةفي هذا التنظيم مع التشريعات الأخرى المختلف      

  .القضائية
 جعلت أولوية التطبيق  لمـا نـصت عليـه           أنهانية  والميزة في النصوص اليم   

الاتفاقيات  والمعاهدات الدولية  حرصاً على المشاركة  الفاعلـة فـي الأمـن               
  .والاستقرار العالمي بين الدول

  : الإسلاميه مشروعية الإنابة القضائية في الفقأساس: ثانياً
وز من ذلـك     على الخط المختوم وما يج     ةالشهادباب  (قال البخاري في صحيحة     

  ). القاضيإلىوما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي 
خطأ  كان القتل    إن: بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود ،ثم قال         : قال

 ـ        وإنمازعمه ، بفهو جائز لأن هذا مال        أو أ صار مالاً بعد أن ثبت القتـل فالخط
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كتب عمر بن عبـد العزيـز        العمد واحد وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود و         
  .في سِن كسُرت 

 عرف الكتاب والخاتم وكـان      اجائز إذ  كتاب القاضي إلى القاضي   :وقال إبراهيم 
  .الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي ويروى عن ابن عمر نحوه

  
  

شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البـصره        : بن عبد الكريم الثقفي    معاويةوقال  
 برده وعبد   أبينس وبلال بن    أ والحسن وثمامة بن عبد االله بن        اويةمعوإياس بن   

االله بن بريده الاسلمي وعامر بن عبيده وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة             
: إنه زور قيـل لـه     : فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب      بغير محضر من الشهود   

 أبينه ابن   ل من سأل على كتاب القاضي البي      أو فالتمس المخرج من ذلك و     اذهب
  .االله ليلى وسوار بن عبد

جئت بكتاب من موسى بن أنـس       : حدثنا عبيد االله بن محرز      :  نعيم أبووقال لنا   
 البينه إن لي عند فلان كذا وكـذا وهـو بالكوفـة             هقاضي البصرة وأقمت عند   

 يـشهد   أن قلابـه    وأبو   القاسم بن عبد الرحمن فأجازه وكره الحسن       ه،وجئت ب 
 فيها جوراً وقد كتب النبي صلى        لايدري لعلّ  لأنهم ما فيها    ليععلى وصيه حتى    

 أن تؤذنـوا     تدوا صـاحبكم  وإمـا      أنإما  :( خيبر أهلاالله عليه وآله وسلم  إلى       
وقال الزُهري في شهادة على المرأة  من وراء الستر إن عرفتها فاشهد             ) بحرب

  .وإلا فلا تشهد
سـمعت  :  حدثنا شعبة قال   ردحدثنا غن :ار  بشحدثني محمد بن    :وفي الحديث قال  

 يكتـب   أن البني صلى االله عليه وآله وسلم          أرادلما  :قتادة عن أنس بن مالك قال     
مختوماً واتخذ  النبي صلى االله عليـه         لاإ لا يقرؤون كتاباًُ     أنهم: إلى الروم قالوا  

  . محمد رسول االله ونقشه هصبيووآله وسلم خاتماً من فضه كأني انظر إلى 
 كلام المذهب في هذه المـسألة       درأو  و  ردقيم الحكم بالخط المج   ولقد حقق ابن ال   

لـى الخـط    إ الراويإجماع أهل الحديث قاطبة على اعتماد       انتهى إلى القول ب   و
  ٢١  لا يعتد بهإلا خلافاً شاذاً وجواز التحديث به عندهالمحفوظ  

  انه مما اتفق عليه الفقهاء في هذا البـاب انـه            ابن رشد القرطبي   وقال القاضي 
  .إليهيقضي القاضي بوصول كتاب قاضي آخر 

لكن هذا عند الجمهور مع اقتران الشهادة به يعني إذا اشهد القاضي الذي             : وقال
 الحكم ثابت عنده يعني المكتوب في الكتاب        أنيثبت عنده الحكم شاهدين عدلين،      

 همأشهد إلى القاضي الثاني فشهدا عند القاضي الثاني انه كتابه وانه            أرسلهالذي  
 

 طباعة دار الكتب العلمية - بتحقيق محمد حامد الفقية–ي السياسة الشرعية لأبن القيم الجوزية ة فكميالطرق الح ٢١
 ).٢١٣-٢٠٤ص
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ل  واختلـف    وبثبوته وقد قيل انه يكتفي فيه بخط القاضي وانه كان به العمل الأ            
 على الكتابة ولم يقراه عليهم فقال مالـك         أشهدهم إن حنيفة   وأبومالك والشافعي   

                 ٢٢تصح الشهادة لا يجوز ولا: حنيفة وأبويجوز وقال الشافعي :
  
  
  
  
  
  
  

  -:ومما تقدم يستفاد الآتي
  .ية  كتاب القاضي إلى القاضيمشروع - ١
 :حجية كتاب القاضي إلى القاضي بالشروط التالية - ٢

 بمعرفة ختمه   أو على خط القاضي للتحقق من اسمه وخلوه من التزوير             الأشهاد
 ما ثبت في الحديث المروي عن أنس بن مالك  الذي بين فيـه اتخـاذ      نحو على

  .ه في كتابه إلى الروم تماً من فضرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم خا
 عدم توقف الإنابة القضائية على طلبها من قاضي هو المنيب إلى قاضي آخـر             

 يكون المحرر سابق عن إقامة الدعوى بنـاء علـى           أن يكفي   وإنماهو المناب     
 أمـام  بقصد الاحتجاج بكتابـة      أمامهطلب المدعي من احد القضاة لإثبات حقه        

ه أو االله بن محرز فيمـا ر      عُبيدعيم عن    نُ أبوقاضي الدعوى المختص، وهو قول      
 في هذا الأمر تيسيراً لإجراء التقاضي وحسن        أنالبخاري في صحيحة ولا ريب      

   قبـل  للإسـلام ل  وتنظيم العدالة بسط جناحية على بساط العدالة منذ العهـد الأ          
  إلى  في قبوله  تجادللا تزال    حين أن التشريعات الوضعية       في  عشر قرناً  أربعة
    ٢٣اليوم

 
 محمد بن احمد بن  محمد بن احمد بن رشد القرطبي  لوليد اأبوبداية المجتهد ونهاية المقتصد للأمام القاضي  ٢٢

 .٣٥١ دار الفكر ص– يكون القضاء فيه يما الجزء الثاني باب ف-الأندلسي  المشهور بابن رشد الحفيد  
وقد ذهب جانب من الفقه المعاصر إلى قبوله مستشهدا على رأيه بمذهب القضاء الفرنسي حين                ٢٣

 الـذي تـم فـي       الخبراء إلى تقرير    إليهالقاضي الفرنسي يمكن أن يستند بين ما يستند         :(قرر أن 
لاعتراف في فرنسا بنتائج إجراء من      سويسرا على مقتضى القانون الفرنسي مؤدى ذلك ببساطة ا        

 يكون طلب اتخـاذ     أن هذه الدولة الأجنبية ومن غير       لأحكام التحقيق تم في الخارج وفقا       إجراءات
  .هذا الإجراء قد تم بمقتضى إنابة قضائية

وكذا فيما قرر في خصوص منازعة زوجية متعلقة بأجنبيين عاشا معاً بين التوطن في سويسرا 
 تأسيسا على ما لحقها من ضرر وقع عليها الزوجة القضاء قضى بتطليق  أماموفنزويلا مثارة 

نتيجة الأخطاء المتلاحقة  من الزوج في حقها وكانت الشهادة التي اعتمد عليها القضاء الفرنسي 
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 أمام موثق تأسيساً وإنما جهة قضائية أمامقد سمعت في فنزويلا بناء على طلب الزوجة وليس 

لذي يحكم شكل الإجراء المراد اتخاذه في الخارج بمقتضى الإنابة القضائية على أن القانون ا
المرسلة من السلطة القضائية هو قانون الدولة المنابة،وبالتالي يستوي أن يتم بناء على طلب 

 مساس بحقوق الدفاع متى كانت أدنىبمقتضى الإنابة أم على طلب أحد الخصوم وأنه ليس ثمة 
 القضاء أمامصول عليها في الخارج خضعت لمناقشة حضورية بين الخصوم الشهادة التي تم الح

 يراجع –تم نقل الوقائع بشيء من التصرف  ولم تخرج عن مضمونها وللإطلاع على الحكم  كما ورد (الفرنسي 
  .٩٥ مرجع سابق ص- الإنابة القضائية– عبد العال عكاشة/د
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  الفصل الثالث
  أركان الإنابة القضائية

  -:للإنابة القضائية أربعة أركان هي
  .وهي الجهة التي يتوجه منها الطلب الهيئة القضائية المنيبة:لوالركن الأ

  . التي يتوجه إليها الطلب الجهةالهيئة القضائية المنابة وهي:الركن الثاني
  .لمطلوب القيام بهموضوع الطلب ويتمثل بالإجراء ا:الركن الثالث
  . صيغة الطلب:الركن الرابع

هذه الأركان الأربعة هي الركائز الأساسية التي لا تستقيم الإنابة القضائية بدون            
بـد مـن    توافرها فإذا سقط احدها لم يبق للإنابة معنى ولهذه الأركان  شروط لا            

توافرها وتدخل عليها بعض الاستثناءات وفيما يلـي توضـيح هـذه الأركـان              
  .طها والاستثناءات الواردة عليهاووشر

  لوالمبحث الأ
  :لوالركن الأ

   الهيئة القضائية المنيبة
 ـ  لا تصدر إلا عن سلطة قضائية وبالتالي فإن كل سلطة            الإنابة  بهـذه   علا تتمت

الصفة لا يحق لها اللجوء إلى الإنابة القضائية والهيئات القضائية التي يحق لها             
ائية هي محاكم الموضوع باتفاق ومحكمة النقض علـى         اللجوء إلى الإنابة القض   

 حق الإنابة في المـسائل      والراجح أن لها   كونها محكمة قانون     هاختلاف في الفق  
التوجه السائد في الكثير من     التي تنظرها بوصفها محكمة موضوع ،ويلاحظ أن        

  . القانونية يدمج النيابة العامة في جسم السلطة القضائيةالأنظمة
مـن  ) ١٤٩( المـادة    الحال في الجمهورية اليمنية وقد نصت على ذلك        كما هو   

القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإداريـاً والنيابـة         (:الدستور اليمني على أن   
 جزائيـة علـى     إجراءات)٢٥٢(،ويجري حكم المادة    ...)العامة هيئة من هيئاته   

لنيابة العامة وفقـا لهـذا      جواز الإنابة القضائية من النيابة العامة،وبالتالي فإن ا       
  . قبولهاأوالمفهوم ذات صفة أصلية بطلب الإنابة 

 موضوع اختصاص الهيئة القضائية بنظر الـدعوى المرفوعـة          هكما يبحث الفق  
 أو يتحقق من تلقاء نفسه      أن تنفيذ الإنابة    إليهأمامها وهل يحق للقاضي المطلوب      

 أنة وهـل لـه      يبلمن من اختصاص المحكمة ا     طلب من احد الخصوم    بناء على 
 له أن المحكمة الطالبة للتنفيذ ليست مختصة وفقا لقواعد          ظهر أن   ا تنفيذه يرفض

  .الاختصاص في قانونها
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  . لم يتطرق المشرع اليمني لحكم هذه المسألة وكذا اتفاقية الرياض
 الوضعي وانقسم بين مؤيد ومعارض يتوسطهم       ه هذه المسألة في الفق    أثيرتوقد  

يرى ضرورة التحقق من اختصاص المحكمة المنيبة وفق معـايير          ي  الرأي الذ 
 مـسألة   بـأن  الدولي،ويرجح جانب من الفقه فـي مـصر القـول            الاختصاص
  ٢٤ ليس لازماًأمامها للجهة المنيبة بالواقعة المرفوعة الاختصاص

 الجهة التي يحق لهـا طلـب        بأهلية مسألة الاختصاص مرتبطة     أنومن جانبنا نرى    
 مـسألة الاختـصاص   بحثئية وعلى أقل تقدير يتعين على الجهة المنابة الإنابة القضا 

  .الدولي للجهة المنيبة دون التعرض لمعايير الاختصاص وفقا للقوانين الداخلية

  المبحث الثاني
  :الركن الثاني

  المنابة الجهة أو الهيئة القضائية 
  

  .ائية أخرىن الإنابة القضائية تصدر من جهة قضائية إلى جهة قضأ :القاعدة
  :أهمهاويثير هذا الركن العديد من المسائل 

لاً فـي اختـصاصه     أو ينظر   أنيتعين على القاضي المناب     : الاختصاص: لاًأو
  : جهتين  منبموضوع الإنابة

،فمتى  كان تنفيـذ الإنابـة        اختصاصه في نطاق المعايير الدولية     :لىوالجهة الأ 
ة المنابة تعين عليه رفض طلب       لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائي      القضائية

الإنابة القضائية ويلزم في هذه الحالة إخطار الهيئة القضائية المنيبة  بذلك فوراً             
  ٢٥التي دعت إلى رفض الطلبراق وبيان الأسباب ومع إعادة الأ
  : اختصاصه في نطاق معايير الاختصاص الداخلي:الجهة الثانية

ع الإنابة القضائية في نطاق معـايير       بعد أن يتأكد القاضي من اختصاصه في موضو       
 ينتقل لبحث اختصاصه في تنفيذ الإنابة في ضوء معايير          أنالاختصاص الدولي عليه    

 اختصاصه لزمه قبول الإنابة القضائية أما إذا وجـد أن           فإن تبين الاختصاص الداخلي   
موضوع الإنابة يخرج عن اختصاصه وفقا لمعايير الاختصاص للقـوانين الداخليـة            

 إحالـة ل الطلب إلى الجهة المختصة فإذا تعذر عليه ذلـك لزمـه        ي يح أنتعين عليه   في
الطلب  إلى وزير العدل  الذي يكون له النظر في الاختصاص،وفي المسائل الجزائية              

                                                 
  .٢٧٢ مرجع سابق ص-عكاشة عبد العال/د ٢٤
 ).١٧(ية الرياض المادة اتفاق ٢٥
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 إليهـا إذا كانت النيابة العامة هي الجهة القضائية المنابة يكون على النيابة المطلـوب              
 تحيـل   أن وتعذر عليها الإحالة إلى النيابة المختصة        االتنفيذ في حالة عدم اختصاصه    

 الذي يكون له النظر في الاختصاص مع الالتزام بإتباع التدرج           الطلب إلى النائب العام   
  .في التخاطب

  
  :إلزامية قبول الإنابة القضائية: ثانياً

 ٢٦ الوضـعي  الفقـه  الراجح من    الفقهيتفق المشرع اليمني مع الفقه الإسلامي و      
إجـراءات  )٢٥٣(بلزوم قبول تنفيذ الإنابة ويستفاد ذلك من نص المـادة           بالقول  

 أوتقبل النيابة العامة    (جزائية  حيث ورد حكمها بصيغة الأمر وتنص على أنه           
 السلطات  إحدى بالطرق الدبلوماسية من     إليهاالمحكمة الإنابة القضائية التي ترد      

  ...).الأجنبية
الرياض  على لزوم تنفيذ الإنابـة وتبـين         من اتفاقية   ) ١٧(ويجرى حكم المادة    

تلتـزم  (الحالات التي يجوز فيها رفض تنفيذ الإنابة القضائية  وتنص على انه             
 هـذه   لأحكـام  وفقـا    إليها تنفيذ الإنابة القضائية التي ترد       إليهاالجهة المطلوب   

  -:الاتفاقية ولا يجوز رفض تنفيذها إلا في الحالات الآتية
 المتعاقد  ف لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى الطر        إذا كان هذا التنفيذ    - ١

  . التنفيذإليهالمطلوب 
 أو ذلـك    إليه المتعاقد المطلوب    فإذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطر        - ٢

 .بالنظام العام فيها
 التنفيـذ   إليـه إذا كان الطلب متعلقاً بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب           - ٣

 .ياسيةجريمة ذات صفة س
المادة العاشرة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب حالة أخرى يجوز          ف  وتضي

فيها رفض قبول تنفيذ الإنابة القضائية وذلك إذا كانت الجريمة موضوع الطلب            
  ...). تنفيذ الإنابةإليها محاكمة لدى الدولة المطلوب أو تحقيق أومحل اتهام 

  : المنابةالجهة بها موتكييف الإجراءات التي تق: ثالثا
 إجـراء  الفقـه  المنابة حسب الرأي الراجح في  الجهةتعد الأعمال التي تقوم بها      

 عمل إجرائي بمعنى الكلمة إذ هو المحصلة النهائية لنشاط يقوم بـه             أوقضائي  

 
 الإنابات القضائية –محمود مصطفى يونس / ، د٢٤١ مرجع سابق  ص- عكاشة عبد العال/د ٢٦
 أنها الإسلامي،على الفقه تنفيذ الإنابة حسب ما بينه في أساس وما بعدها ١٦٠ مرجع سابق ص–

 بل تقأنقضاة فلا يجوز ضرورة إجرائية وان الإنابة لا تكون إلا من القضاة ولا تقبل إلا من احد ال
من احد الولاة الذي لم يفوض تقليد القضاة فكتاب غير القاضي لا يقبل وعنه انه أومن المحكمين 

كان من حاكم أي من قاضي   يلزم من وصله الكتاب قبوله إذابأنهجاء في المغنى والشرح الكبير 
  .٤٧ ص١١عداه فلا يجوز قبوله جما وأما
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 ـ ٢٧ الخصومة بقصد توليد آثار إجرائية مباشرة فيها       أشخاص   قـرارات    د ،وتع
 القـضائية وتخـضع     الأحكام المطلوبة بمثابة    مر باتخاذ الإجراءات  الآالقاضي  

    للقاضي فيما يقبل الطعن به استقلالاًًي القانون الداخللأحكامللطعن فيها وفقا 
 الحكم الفاصل في الموضـوع      قبل الطعن بها إلا مع    ت تلك القرارات التي لا      اأم

 المصري انـه مـن      الفقه الوضعي ،ويرى جانب من      الفقه في   إشكالفهو مثار   
عوبة بمكان القول بعدم جواز الطعن فيها إلا مع الحكم المنهي للخـصومة             الص

لأن الخصومة الأصلية  هي في حوزة القاضي المنيب والحكم المنهـي لهـا لا               
 اتخذ في مصر أمـام قاضـي        إجراء الطعن في    يتأتىشك سيصدر عنه فكيف     

هـذه   يجتهد رأيه فـي      أن الأمر الذي يتعين معه على القضاء المصري         أجنبي
بناء خاصاً يتفق والطبيعة الخاصة للإنابة القضائية الدوليـة ولا           وغسالمسائل لي 

  ٢٨. قبل الطعن في الحكم في هذه الإجراءات استقلالاًإنحرج 
 الغور فـي سـبر النـصوص القانونيـة          أساس وجاهة هذا الاتجاه على      وارى

تثنائي له الذي   والترجيح بين التطبيق للنص في حالته العادية وبين التطبيق الاس         
يبرره روح النص لا عباراته فضلا عن كون هذا الفهم تدخل عليه الـضرورة              

  . فلا ضرر ولا ضرارهوتقتضي
  :طلب الإنابةتنفيذ  إليهاالتي يوكل غير القضائية الجهات :رابعاًُ

 الإنابة القضائية تصدر عن جهة قضائية إلـى جهـة           بأنفيما سبق القاعدة     بينا
 فيها مهمة تنفيذ الإنابة إلى جهات غير        كلأن هناك حالات تو   قضائية أخرى بيد    

  :قضائية على سبيل الاستثناء وهي كالتالي
تنفيذ الإنابة عن طريق السلكين الدبلوماسي والقنصلي،حيث  يكون للجهة المنيبة            - ١

 القنصلي في الخارج حيث يراد اتخـاذ        أو تعهد إلى رجال السلك الدبلوماسي       أن
 وتؤكد اتفاقية الرياض هذا الإجراء بالنص عليه في         ٢٩نابة  الإجراء موضوع الإ  

 ما تقدم دون السماح لكل مـن        يحولولا  (.... حيث تنص على انه   ) ١٥(المادة  
 مباشـرة عـن     أنفا بسماع مواطنيها في القضايا المشار إليها        المتعاقدةالأطراف  

  ....). الدبلوماسيين أوطريق ممثليها القنصليين 
 تفويض شخص عادي مـن آحـاد        أوقضائية عن طريق إرسال قاضي      تنفيذ الإنابة ال   -٢

 وهو نظـام لـه      والأمريكي الإنجليزيالناس كما هو معروف في بعض التشريعات        
م فـي المـادة     ١٩٧٠ي  لسنة    ا به اتفاقية لاه   الأخذسماته الخاصة وقد منحت طريق      

طريق لما فيـه     الوضعي تنفيذ الإنابة القضائية بهذا ال      الفقهمنها،ويرفض أغلب   ) ١٤(
 

  . وما بعدها٦٩٩ وما بعدها ص٦١٧بند  عات المرافأصول-نبيل عمر/د ٢٧
 مرجع –عكاشة عبد العال /جع دا ير–...  عمل القاضي ليس إجراءاً ولا عملا قضائياً أنيرى الفقه الفرنسي التقليدي  ٢٨

   . ٢٤٠سابق ص 
                أقوالѧѧهاد سѧѧماع يجيѧѧز  الفقѧѧه تنفيѧѧذ الإنابѧѧة بهѧѧذا الطريѧѧق وفقѧѧا لمبѧѧدأ المعاملѧѧة بالمثѧѧل مهمѧѧا آانѧѧت جنѧѧسية الѧѧشاهد  المѧѧر   ٢٩
 . وما بعدها٢٤٠- مرجع سابق –عكاشة عبد العال / د–
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أن يتعلق العمل المراد اتخـاذه   بشرط  البعضيزهجمن مساس بسيادة الدولة في حين ي    
بواحد من الأعمال التي يمكن أن يأتيها على إقليم دولة التنفيذ وبحرية كاملة إي مـن                

 .آحاد الناس حتى ولو لم يكن الأمر متعلقاً بتنفيذ إنابة قضائية
 لى التحكيم التجاري الدولي مع ضـمان سـلامة المبـادئ          ويجيزه البعض الآخر قياسياً ع    

      ٣٠لأساسية الواجب احترامها فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للدفاع واحترام مبدأ المواجهة وغيره           ا
  بالمثل لمعاملةوفي رأينا جواز تنفيذ الإنابة بهذا الطريق وفقاً لمبدأ ا

  المبحث الثالث
  الركن الثالث

  )فيهالمناب (ئية محل الإنابة القضا
  تعريف محل الإنابة القضائية: ل والمطلب الأ

  
  : وفقا لتعريف الفقه له القضائيةمحل الإنابة: لاًأو
 بصورة  ومتنوعة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى الإنابة القضائية متعددة           أن

 إجـراءات  تنصب بصفة جوهرية على      تتقطع بأهمية نظامها القانوني وان كان     
 واستقصاء الدليل في الدولة المنابة متى كـان ذلـك            الابتدائي والنهائي  يقالتحق

 الجهة القضائية المنيبـة  ومـن هـذا          أماملازماً للفصل في الدعوى المنظورة      
 أي  أو التحقيق   إجراءات من   إجراءأي   ( بأنه محل الإنابة    الفقه  يعرف المنظور

 ضرورياً للفصل فـي     أوماً   قضائي آخر تراه الجهة القضائية المنيبة لاز       إجراء
جمع على صياغته الاتفاقـات     توهذا التعريف  هو ما      ) الدعوى المنظورة أمامها  

الدولية وتلتقي عليه الكثير من التشريعات وهو ما درج عليه القـضاء للأخـذ              
   ٣١بالإنابة القضائية 

  :محل الإنابة القضائية الدولية في القانون اليمني: ثانياً
 للمحكمة  أويجوز للنيابة العامة    ( إجراءات جزائية على انه      )٢٥٢(تنص المادة   

 السلطات الأجنبية في اتخـاذ إجـراء مـن          إحدى تنيب     أنأثناء نظر الدعوى    
  ). النهائي أوإجراءات التحقيق الابتدائي 

  إجـراء مـن     علـى اتخـاذ    بويستفاد من هذا النص أن الإنابة القضائية تنص       
 من  إجراء أي   أوص به النيابة العامة     تالذي تخ إجراءات التحقيق الابتدائي وهو     

راق إليها  و الأ إحالة التحقيق النهائي وهو الذي تختص به المحكمة بعد          إجراءات

 
  .٢٤٩المرجع المشار إليه ص–الإنابة القضائية –عكاشة عبد العال /د ٣٠
 . وما بعدها٦٥ مرجع سابق ص– الإنابة القضائية -عكاشة  عبد العال/د ٣١
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 تجري تحقيقاً نهائيـاً يوصـلها إلـى         أنمن النيابة العامة  حيث يتوجب عليها        
  .الحقيقة

تخـاذ أي   وبالتالي فإن القاضي في هذه المرحلة يعمل على استقصاء الـدليل وا           
  . أمامهالمنظورة يراه لازماً وضرورياً  للفصل في الدعوى إجراء

  :محل الإنابة في اتفاقية الرياض: ثالثاً
لكل طرف متعاقد أن يطلـب      (من اتفاقية الرياض على انه      ) ١٤ (تنص المادة  

 قـضائي   إجـراء  نيابة عنه بـأي      إقليمه يقوم في    أنإلى أي طرف متعاقد آخر      
ة وبصفة خاصة بسماع شهادة الشهود وتلقي تقارير الخبراء         متعلق بدعوى قائم  

  ).ومناقشتهم وإجراء المعانية وطلب تحليف اليمين
 من  مومما تقدم نجد أن كلا من القانون اليمني واتفاقية الرياض يلتقيان مع غيره            

التشريعات  والاتفاقيات الدولية في تحديد محل الإنابة القضائية ومع ما أسـتقر             
  .قه والقضاء في هذا الشأنعليه الف

 نسأل ما المقصود بإجراءات التحقيق والإجراءات القضائية وهو         أنولكن يبقى   
  -:سنبينه فيما يلي ما

  :المقصود بإجراءات التحقيق - ١
  :المعنى اللغوي  . أ

يقال في اللغة حقق أي أثبته وصدقه ويقال حقق الظـن وحقـق القـول               
 فلان في قضية أي اخـذ       وحقق مع .. الثوب أي احكم نسجه     وحقق والقضية

 على الجـاني    التهمةإثبات    التعريف بالمعنى اللغوي هو    أنأي  .. فيها أقواله
منـه علـى     تحقق أي ثبت عنده الخبر وصح بمعنى صار        ويقال   ٣٢بإحكام

         أنهـم  كلمـة ربـك علـى الـذين فـسقوا              حقتكذلك  (  قال تعالى  ٣٣يقين
  . الخارجين من طاعة االله بمعنى ثبت ووجب قضاؤه على٣٤)لا يؤمنون

  :المعنى الاصطلاحي . ب
 مجموعـة   بأنه :ل بها بشأن التحقيق الجنائي فقيل     يتعددت التعريفات التي ق   

الإجراءات التي يباشرها المحقق الجنائي عند وقوع جريمة توصـلاً إلـى            
إليها أ  يلجأنه مجموعة من الإجراءات المشروعة التي       :وقيل٣٥معرفة الحقيقة 

 كشف غموض الجريمة من حيث معرفة مرتكبها وسـبب          المحقق في سبيل  
ارتكابها وكيفية ارتكابها ومكان وزمان ارتكابها يستوي في هذا قيامه بنفسه           

 
  .١٤١ ص١م ج١٩٨٥- إصدارات  مجمع اللغة العربية–المعجم  الوسيط  ٣٢
 .٦٢ن صلبنا مكتبة –مختار الصحاح  ٣٣
 ).٣٣(سورة يونس آية  ٣٤
 .٢٩ التحقيق الجنائي التطبيقي ص-عبد الفتاح مراد/د ٣٥
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 في القيام بها ،وهذا التعريف هو عين ما كرسه المشرع           ٣٦ استعانته بغيره  أو
اليمني في قانون الإجراءات الجزائية في الباب الثالث من الكتـاب الثـاني             

 بالمعاينة والتفتـيش وسـماع الـشهود        إجراءاتهص بالتحقيق والمتمثلة    الخا
  .الخ... والمواجهة والاستعانة بالخبراءبوالاستجواوالقبض 

  :المقصود بالإجراء القضائي - ٢
 عمل إجرائـي وبينـه وبـين العمـل          بأنهيتحدد مضمون الإجراء القضائي     

كن العكس   فكل إجراء قضائي هو عمل إجرائي ول        عموم وخصوص  الإجرائي
 الإجرائية ينبغـي    الأعمال ولتميز العمل القضائي عن غيره من        ليس صحيحاً 

لاً بيان فكرة العمل الإجرائي ووفقا للرأي الراجح فإن فكرة العمل الإجرائي            أو
بالمعنى الواسع تشمل كل سلوك يصدر من أي شخص ولـو لـم يكـن مـن      

اً قانونية على الرابطـة      رتب أثار ي العمل   أن الرابطة الإجرائية ما دام      أطراف
ذاتها فالعبرة في تحديد الطبيعة الإجرائية للعمل هي بالآثار  المترتبـة عليـه              

 مؤثراًوليست بمن صدر منه العمل  فيكتسب العمل الطبيعة الإجرائية إذا كان             
 إذا كان موجهاً لأغراض تتعلق بها ووفقا لهذا        أو على الخصومة    اً مباشر تأثيراً

صرفات القانونية الإجرائية تنـدرج تحـت مفهـوم الأعمـال           المعنى فإن الت  
ي  على الفكرة الموسعة  للعمل الإجرائي انه يندرج تحت           ن كما ينب  ٣٧الإجرائية

 ومـن   والأحكامهذه الطائفة الأعمال التي تصدر من القاضي فقط كالقرارات          
امـة   لا وجـه لاق    بأن الإحالة إلى المحكمة والأمر      أمرالنيابة العامة فقط مثل     

 من النيابة العامـة     أو من القاضي    إماالدعوى والأعمال المشتركة التي تصدر      
 الأعـضاء ر من   دمثل إجراءات التحقيق أيا كانت طبيعتها والأعمال التي تص        

المساعدين كالمحضرين  ومن بينها الإعلان  والأعمال التي تصدر مـن أي             
  ٣٨ المدني والشهادة والخبرةوالادعاءفرد كالبلاغ 

كـل سـلوك     (بأنه تعريف  العمل الإجرائي بمعناه الواسع        ىه  فإنه يجر   وعلي
 تعديلها  أو سيرها   أونشأة الرابطة الإجرائية    ب يرتب نتائج قانونية ترتبط      إرادي

  ٣٩) انقضائهاأو
المسلك الإيجابي الذي يكون جزء من مجموعة إجـراءات         (تعريف آخر هو  بو

  ٤٠)وترتب أثراً إجرائياً مباشراً فيها

 
  .١٠م ص٩٩/٢٠٠٠لى و الطبعة الأ– دار النهضة – التحقيق الجنائي – ياوطنطإبراهيم حامد /د ٣٦
 أثارا ينتجير عن إرادة يهدف إلى غاية يحميها القانوني وكل تعب( بأنها عرف التصرفات القانونية الإجرائيةوت ٣٧

  .مثل الشكوى والتنازل والطعن والادعاء المباشر... قانونية 
 .٣٨٣-٣٨٢م ص١٩٨٨ط – شرح قانون الإجراءات الجنائية –آمال عبد الرحيم عثمان /د ٣٨
 –ية  على ضوء الفقه وقضاء النقض  دراسة تحليل-في قانون الإجراءات الجنائية البطلان -عبد الحكيم فؤده/د ٣٩

 . وما بعدها١٧  صم١٩٩٦ الإسكندرية -دار المطبوعات الجامعية
 .٣٥٠ ص٢٢٠ الوسيط قانون القضاء المدني بند –فتحي والي /د ٤٠
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فهـو كـل سـلوك    عريفه في المعني الضيق أي من الوجهة الموضوعية     أما ت 
إنساني يرتب عليه القانون آثاراً قانونية تتعلق بالعمـل ذاتـه مثـل الـشهادة               

  .والخبرة
  :ومن التعريفات السابقة نستنتج صفات العمل الإجرائي وهي

ل  وتخرج بهذا الوصف الأعمال السلبية كالامتناع عن العم        انه مسلك إيجابي   - ١
راق والأعمـال   ووأعمال الذكاء المحضه مثل إطـلاع القاضـي علـى الأ          

  .التحضيرية للخصومة
 تتكون منها الخصومة وتخرج بهذا الوصف       إجراءاتانه جزء من مجموعة      - ٢

 وهو الـذي يكـون      وتوكيل محامي والإقرار غير القضائي      الخصم   أعذار
 ـ     والتفاوضخارج مجلس القضاء،   ة وكـل    مع الخصم والخطابـات المتبادل

  الخصومةأطرافمصدر يصدر من غير 
 وإنهائهـا  دفعهـا  أوفي المساعدة في سيرها أويرتب أثراًُ مباشراً في الخصومة    - ٣

لا تولد   نهالأ عن الحق    هذا الوصف عقد الصلح بين الخصوم والتنازل      ب خرجيو
 مباشراُ في الخصومة فالخصومة وأن زالت تبعـاً للنـزول عـن الحـق               أثرا

ا الزوال  يتم بطريق غير مباشر لأنه يتم كأثر للنزول عـن             الموضوعي فإن هذ  
ل الأعمال الإجرائية إثبات    ي من ذلك يعد من قب     ضالحق الموضوعي وعلى النقي   

 أن ترد الإنابـة   لمتصور التنازل في محضر الجلسة ومن ثم كان من ا         أوالصلح  
 ٤١ها متى توافرت المقتضيات الأخرى القضائية على أي من

 في نظرية عامـة وذلـك لأن        تأصيلهعمل الإجرائي ومن العسير     ما تقدم هو ال   
العمل الإجرائي كثير التنوع من حيث الطبيعة القانونية  والأشـخاص  الـذين              

 منها الدعوى ومن ناحية ثانيـة       تتضامن لتتكون عنهم ولكنها مع تنوعها     تصدر  
حـو   معين تتقدم به الدعوى خطوة ن      إجرائي وضع    إنشاء  هو إجراءفإن أثر أي    

 أطـراف  ينشىء لـدى     أنفاصل في موضوعها ومن شأن هذا الوضع        الالحكم  
 يصدر القاضي حكمه على نحو معين ويجمع بـين          أنالدعوى أملاً وتوقعاً في     

 الدعوى بـالحكم    إنهاء فهي على تنوعها تستهدف      الغاية ةإجراءات الدعوى وحد  
  ٤٢.البات الفاصل فيها

عليه هذه الـصفة متـى      غ  ي تسب الذراء  الإج (بأنه فيعرف    القضائي أما الإجراء 
ويترتب على هذا التعريـف     ).  القضائية تهصدرعن قاضي بمناسبة قيامه بوظيف    

  :أمران هما

 
 . وما بعدها٧٤مرجع سابق ص- الإنابة القضائية  -عبد العالمحمد عكاشة /د ٤١
 . وما بعدها١٧ صمرجع سابق–جراءات الجنائية  في قانون الإ البطلان– فوده الحكمعبد /د ٤٢
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 تحديد الطبيعة القانونية للإجراء القضائي المرسل بمقتضى الإنابة هو          أن:لوالأ
 أنها إلى قانون القاضي في الدولـة المنيبـة بمعنـى            فيمسألة تكييف المرجع    

أن تقـدير    كما بـه،  المناب لا يتعرض لتكييف الإجراء المطلوب القيام       اضيالق
 المرفوعة أمامـه تكـون      مسألةأهمية القيام بهذا الإجراء ولزومه للفصل في ال       

 من تلقاء نفسه بحـسب      أوإما بناء على طلب من احد الخصوم        للقاضي المنيب     
  . الخصومةهيجما يخوله القانون من دور إيجابي في تو

 يكون الإجراء القضائي المراد اتخاذه بمقتضى الإنابـة داخـلاُ فـي             أن :انيالث
اختصاص السلطة القضائية المنابة وهو ما يتحدد بالرجوع إلى قـانون الدولـة             

  ٤٣المنابة ذاتها

 
 ٩٠ مرجع سابق ص-يونسمحمود مصطفى / وما بعدها ، د٩٤ المرجع المشار إليه ص –عكاشة محمد عبد العال  /د٤٣

 .وما بعدها
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  المطلب الثاني
  الشروط الموضوعية لمحل الإنابة القضائية

  : في محل الإنابة الشروط التاليةيشترط
  .نابة على محل معدوم لا ترد الإأن - ١
 .أن يكون محلها قابلاً لحكمها الشرعي - ٢
 . يكون محلها معيناً تعيناً نافياً للجهالة بحيث لا يتعذر تنفيذهأن - ٣
  .)ممكناً ( للتنفيذ قابلاً يكون محلهاأن - ٤

  : لا ترد الإنابة على محل معدومأن: لو الشرط الأ
 قضائي   أي إجراء  أويق  إما إجراء من إجراءات التحق    ( تعريف المحل فهو   بنامر  

لفـصل فـي الـدعوى       ضـرورياً ل   أوآخر  تراه الجهة القضائية المنيبة لازماً        
  . محل لهاوالقاعدة أنه لا إنابة  قضائية إذا لم يكن) أمامهاالمنظورة 
 يكون له وجوداً    أنرط في الإجراء الذي تنص عليه الإنابة القضائية         يشتومن ثم   

 يكون موجوداً  بدائرة المحكمـة       أن نفي يتعين    وأ إثباتفي الواقع كسماع شاهد     
ي تقديم محـرر  ف الغير أو في حالة طلب إلزام الخصم  وكذا بأراضيها أوالمنابة  

 تحت يده لاعتبارات تتعلق بالعدالة وإظهار الحقيقة وحسن التعامل بين الأفـراد           
   .٤٤ يكون لهذا المحرر وجوداً واقعياًُ في يد الغيرأنيجب 

  عدم تحديد الإجراء المطلوب اتخـاذه تحديـداً نافيـاً          أن الفقه   ويرى جانب من  
  .٤٥للجهالة عيب في المحل يعني عدم وجوده

يذهب  بعض الفقه ونصوص الاتفاقيات  الدولية إلى اشتراط تعلق الإنابـة             كما  
وبالتـالي فإنـه لا محـل للإنابـة      القضائية بدعوى  قائمة أو دعوى قيد النظر   

ع الإجراء مجرد إقامة الدليل أو المحافظة عليه عنـدما          القضائية إذا كان موضو   
  ٤٦.يتوقف عليه الفصل في مسألة من المحتمل إثارتها في المستقبل

وبعض الفقه يرى جواز الإنابة القضائية  إذا كان المقصود منها طلب التحقـق              
في دعاوى  متعلقة بنزاع مستقبل أو دعاوى الأدلة أو المحافظة عليهـا لكـي               

  .ل إثبات في دعوى يحتمل عرضها على القضاء في المستقبلتكون دلي
وفي تقديري أن هذا الرأي  على قدر كبير من الوجاهة فالدعوى كمـا يراهـا                
الجميع تقبل لحماية مصلحة محتملة إذا كان الغرض منها توقي ضرر محدق أو             

 مذهب فـي الفقـه      أيضاالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وهو          

 
 .يراعى القاعدة التي تقضي بعدم جواز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه ٤٤
 .٢٠٨ ص-٨٦ ط –ة للالتزام  النظرية العام–جميل الشرقاوي /د ٤٥
 . وما بعدها١٢٥ مرجع سابق ص–محمود مصطفى يونس / ، ود٨٦ مرجع سابق ص-عكاشة عبد العال/د ٤٦
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حدثنا عبـد   :وقال لنا أبو نعيم     :لإسلامي كما هو ثابت في صحيح البخاري قال         ا
 عنـده   وأقمـت جئت بكتاب من موسى بن آنس قاضي البصرة           :االله بن محرز    

 لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة  وجئت به القاسم بن عبد الرحمن               أنالبينة  
  ٤٧فأجازه 

  :ة قابلاً لحكمها الشرعيأن يكون محل الإنابة القضائي: الشرط الثاني
نصب طلب الإنابة على اتخاذ أي      أويكون محل الإنابة قابلاًً لحكمها الشرعي إذا        

  . من الإجراءات السابق بيانهاإجراء
نصبت الإنابة على محل لا يصلح لها تعين رفـض الإنابـة القـضائية              اأما إذا   

  :ةلورودها على محل لا يقبل حكمها ويكون ذلك في الحالات الآتي
 إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه بمقتضى الإنابة القضائية مـن           :لىوالحالة الأ 

  . لذاتهاالإجراءات المحظورة شرعاً
 إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه يتعلق بمـسألة مـن المـسائل             :الحالة الثانية 

  .المحرمة شرعاً
بيعتـه أن    لا يصلح  بحـسب ط      إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه    :الحالة الثالثة 

 يتعلق بمسألة من المسائل التي تخرج عـن          أنه أويكون محلاً للإنابة القضائية     
  .نطاق الإنابة القضائية

  :وفيما يلي بيان هذه الحالات
  -:لىوالحالة الأ

  .إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه محظوراً شرعاً لذاته
ن ينطوي  علـى     ويكون الإجراء المطلوب اتخاذه محظوراً  شرعاً لذاته إذا كا         

قهر لإرادة المتهم بحيث يدلي بأقوال ما كان ليقولها لو لم يكن تحت تأثير هـذا                
  .الإجراء

  : ومنها٤٨الوسائل العلمية الحديثة غير المشروعة: مثال ذلك
  :يالمغناطيسالتنويم  - ١

وهو حالة نوم غير طبيعي يمكن أن يقع لشخص تحت سـيطرتها بطـرق              
هذه الوسيلة ،فلا يجوز     إلى عدم مشروعية     مختلفة ،ويذهب جمهور الفقهاء     

حقق إلى استخدامها لأن هذه الوسيلة تنطوي علـى قهـر لإرادة            التجاء الم 
ا باطلاً لأنه لم يصدر عـن       المتهم مما يجعل الاعتراف الناتج عن استعماله      

  .ره وواعيةإرادة ح

 
صحيح  البخاري باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليها وكتاب الحاكم إلى عامله  ٤٧

 .والقاضي إلى القاضي
 الإثبات –محمد زكي أبو عامر / وما بعدها،د٢١٤ع سابق ص مرج-لتحقيق الجنائي ا–إبراهيم حامد طنطاوي /د ٤٨

 . وما بعدها١٢٠ص-في المواد الجنائية
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  :التحليل التخديري - ٢
ى حجب التحكم في    وهو وسيلة عملية تتمثل في حقن الشخص بعقار يؤدي إل         

          بحيث يدلي الشخص ببيانات مـا كـان ليقررهـا           والإراديالأداء  العقلي    
قهاء على عدم جـواز     فتأثير هذا المخدر  ولا خلاف بين ال       لو لم يكن تحت     

  . في مجال التحقيقاتإليهالالتجاء 
  :مكتشف الكذب - ٣

رصـد  وهو أحد الأجهزة العلمية التي تهدف إلى كشف الكذب من خـلال             
  أعـصابه الاضطرابات والانفعالات النفسية التي تعتري الإنسان إذا أثيرت         

 الـشعور   أو الخجـل      أو نبهت حواسه لأي مؤثر قد يتأثر به كـالخوف           أو
 في مجال   إليه الالتجاءبالمسئولية والجرم والراجح لدى الفقه عدم مشروعية        

  .التحقيقات
  -:الحالة الثانية

  .اتخاذه بمقتضى الإنابة يتعلق بمسألة محرمة لذاتهاإذا كان الإجراء المطلوب 
 المطالبة به قضاء لا يجوز أن يكـون محـلاً للإنابـة             زلا يجو  ما   أن :القاعدة

 عنه فـلا   وبمعنى آخر ما كان من المعاملات محرماً قد نهى الشارع      ٤٩القضائية
 نوااووتع( واالله سبحان وتعالى يقول      ٥٠التعاونتجوز النيابة فيه لأن النيابة من       

 والعدوان واتقـوا االله إن االله شـديد         الإثم على   اوناوتعى ولا   على البر والتقو  
هذا وقد درجت التشريعات على تأصيل فكرة المشروعية تحت فكرة           ٥١)العقاب

 والآداب العامة وبمقتضى ذلك يكون من حـق الجهـة القـضائية             النظام العام 
نابة القضائية إذا كان من شأن تنفيـذ         تمتنع عن تنفيذ الإ    أن التنفيذ   إليهاالمطلوب  

   .الإنابة المساس بالنظام العام والآداب
  -:المقصود بالنظام العام -١

 والآداب العامة في ضوء القيم  السائدة  في المجتمع ومـن             م يتحدد مفهوم النظام العا   
ام العام  يعتبر من النظأنأهمها القيم والأفكار الدينية ولذا ففي مجتمع إسلامي لا يمكن          

        ٥٢ الشريعة الإسلامية دون حاجـة  إلـى نـص علـى ذلـك              أصولإلا ما يتفق مع     
ساسـية فـي المجتمـع المتعلقـة        مجموعة المقدمات والمبادئ الأ   : وبتعريف آخر هو  

    ٥٣ه سياسياً واجتماعياً  وعقائدياًواستمرار وكيانه بوجوده
  :متطبيقات للإنابة القضائية المتعارضة مع النظام العا

   : في شروحهالفقهنورد فيما يلي بعض التطبيقات التي ذكرها 
                                                 

 . وما بعدها١٨٨ مرجع  سابق ص-محمود مصطفى يونس/د ٤٩
 ١٠ مكتبة جده ص– الإسلامي الفقه عقد الوكالة في -سعيد محمد صادق الأنصاري ٥٠
 ).٢( أية ةسورة المائد ٥١
   . وما بعدها١٩٧ صمرجع سابق - النظرية العامة–ي واجميل الشرق/ الدكتورتاذناأس ٥٢
  .١٨٨ صإليه المرجع المشار -محمود مصطفى  يونس/د ٥٣
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عدم جواز الإنابة القضائية لسماع شاهد بشأن إثبات علاقة غير شرعية            - ١
تعـويض   أو للحصول على نصيب فـي التركـة         أوعلى حكم بالنفقة    
  .الضرر الموروث

 عدم جواز الإنابة القضائية إذا كان الغرض منها إثبات علاقة تعاقديـة            - ٢
 كـان   أوقمار  الدين  ك أو ٥٤ بربا فاحش    كالإقراضسببها غير مشروع      

محل التعاقد  ممالا يجوز  التعامل فيه كالمواد الضارة بالعقـل التـي              
 . لاتجار فيهاأوتحضر القوانين تعاطيها 

عدم جواز الإنابة القضائية إذا تعلقت بمنازعة خاصـة بمـسألة غيـر              - ٣
 بلد القاضي المنـاب كـزواج       جائزة من مسائل الأحوال الشخصية في     

 جائزا وفقا لقـانون  أمراالمسلمة بكتابي فإن الزواج باطل ولو كان ذلك     
 المنازعات المتعلقة بالتبني  ولو كـان        أيضاجنسية الزوجين ومن ذلك     

كان احـد الطـرفين       يجيز قانون جنسيتهما  ذلك متى      أجنبيانالطرفان  
 الإيصاء بأكثر من الثلـث    مسلماً والتوارث بين المسلم وغير المسلم  و       

قر ذلك فكل هذه المسائل وما شاكلها توجـب         يولو كان قانون الموصي     
 يصرف النظـر   لا   أن في أي دولة إسلامية      أوعلى القاضي في اليمن     

 ٥٥ضاء برفض تنفيذ الإنابة القضائية عليه القعنها ويتعين
 ومن المسائل المتعلقة بالنظام العام على نطاق الاختـصاص الـداخلي           - ٤

والدولي حضر قبول الإنابة القضائية إذا تعلقت بجريمة سياسـية كـأن            
 ٥٦ثبات جريمة من الجرائم السياسية المطلوب سماع شاهد لإيكون

  : المقصود  بالمساس بسيادة الدولة-٢
و سيد والـسيد الملـك والـسيد        هقومه ف ) ساد(يقال  ) سود( في اللغة من     السيادة

  .الرئيس والسيد السخي
السيد يطلق على الرب والمالك والشريف      :وقال، الشرف )دُدَالسو( دبيعُوعن أبي   

والفاضل والكريم والحليم ومحتمل أذى قومه والزوج والرئيس والمقدم وأصـله           
  .٥٧الخ...من ساد يسود فهو سيد

 
 إذا كانت تقره  الأجنبية حنيفة  وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني  يجيزان  التعامل بالربا في الدولة أبو الإمام ٥٤

 يوسف وآخرين فإنه لا يجوز التعامل بالربا بين المسلم وغير أبيابة القضائية،أما عند ووفقا لهذا المذهب تقبل الإن
المسلم حتى ولو كان المسلم في غير دار المسلمين ومن ثم فلا يجوز للقاضي المسلم طلب الإنابة فيه من دولة 

 .أجنبية أو قبولها
  على فكرة النظام العام بحيث لا تأسيساض الإنابة عكاشة عبد العال انه يتعين عدم الإسراف في رف/يرى الدكتور ٥٥

ورأيه  وما بعدها ٢٧٧ مرجع سابق  ص– ائية يراجع له الإنابة  القض- الحدودأضيقيهتم بالغاية  أو النتيجة إلا في 
 خصوصاً فيما لا تجيزه الشريعة مؤثمة من نتائج إليه يؤدي أن والمأخذ عليه لما عسى المعارضة لم يسلم من هذا

 .١٩٠-١٨٩ الإنابة القضائية مرجع سابق  ص-محمود مصطفى يونس/ يراجع حول ذلك د–الإسلامية 
من اتفاقية الرياض الذي يجري حكمها على رفض الإنابة القضائية  في الجرائم ) ١٧(ومن ذلك  نص المادة  ٥٦

  .السياسية
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هـذا  الدولة هو سلطان الدولة ويعبر عن     التعريف بالمعنى اللغوي لسيادة      أنأي  
  .لدولي بلفظ السيادةالسلطان في لغة القانون ا

 الذي تختص به بمـا      الإقليملدولة من سلطان على     ل تمثل ما    اصطلاحافالسيادة  
  ٥٨وأموال أشخاصيوجد فيه من 

 أن يكون مرجع تصرفات الدولة في مختلف شئونها         نالسلطاهذا  ومن مقتضيات   
 وحدها وتعبر عن هذه الإرادة الهيئة التي تتولى الحكم في كل دولة وفقا              إرادتها

 الدول في ممارستها لسلطانها في نطـاق        تتقيد أن انه يجب    بيدلنظامها السياسي   
،وفي حدود  تعهداتها والتزاماتها الدولية ،ولا يعـد ذلـك           قواعد القانون الدولي  

ع الخضوع للقانون وإنما الذي يتنافى      من سيادتها لأن السيادة لا تتنافى م      انتقاصاً  
دولة أخرى فالدول تشدها لبعضها مجموعـة  مـن          معها  هو الخضوع لإرادة      

 فيما بينها وتجعلها فـي حالـة مـن          التعاون المصالح المشتركة  تفرض عليها    
 مقيدة لحد ما في مواجهة بعضها الـبعض  فـي            أنها تدرك     أنالترابط تقتضي   

  .والالتزامات فيما بينهانطاق القانون والتعهدات 
 بين الدول بوصـفها     التعاون من   أساسها القضائية كنظام قانوني      الإنابة دوتستم

 القضائي تفرضه طبيعة العلاقات الخاصـة الدوليـة ويحـتم           التعاوننوعاً من   
اللجوء إليها الهدف المقصود من القانون الدولي الخاص وهو تحقيـق التعـايش             

 أنه لا يجوز لأي دولة بحجة تنميـة التعـايش           بيدنية  شترك بين النظم القانو   الم
 ما يفرضه عليها القانون مـن احتـرام         تتجاوز أنالمشترك بين النظم القانونية     

 القانون الدولي وتعهدات     دولة ما لقواعد    بحق لسيادة الدولة الأخرى فكل انتهاك    
  .الدول والتزاماتها تجاه بعض يعد مساساً لسيادة هذه الدولة

يتعين على القضاء اليمني أن يرفض تنفيذ الإنابة القضائية إذا كـان             وعليه
  .في ذلك مساساً بسيادة دولته وأمنها

  :تطبيقات
  : أمثله لبيان المقصود بالمساس بسيادة الدولة منهاالفقهيسوق 

 الإنابة هو الحصول على معلومات ذات طبيعة سياسـية          إذا كان موضوع   - ١
 كان موضوع الإنابة يتعلق بطلب الإطـلاع         أمنية وكذا إذا   أو اقتصادية   أو

 معلومات يحضر القانون الإطلاع عليهـا إلا        أو أرواق أوعلى مستندات   
  .لأسباب متعلقة بالمصلحة الوطنية

 توقيع  أو أجنبية لأحكام كان موضوع الإنابة اتخاذ إجراءات تنفيذية        إذا - ٢
 لأختاما وضع   أو الموجودة في بلد القاضي المناب       الأموالالحجز على   

 
 .٢٣٠-٢٢٤ولسان العرب ص) سود  (مختار الصحاح مادة ٥٧
 . وما بعدها١٦ ص١٢ طبالإسكندرية القانون الدولي العام  منشأة المعارف – هيف وأبعلي صادق / د ٥٨
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 حضانته  لأن كل مـا تملكـه          في  تسليم طفل إلى من له الحق      أو عليها
 إزاء هذه الإجراءات التنفيذية هو أن تطلب تنفيـذها مـن            الدولة المنيبة 
 الأجنبية وليس من خلال القواعـد       الأحكام الخاصة بتنفيذ    خلال القواعد 

 .الخاصة بالإنابة القضائية
 ـ  وشرط مشروعية موضوع الإنابة بالم       تـنص عليـه سـائر      هعنى السابق بيان

 الدولية الجماعية والثنائية وقننه المشرع العربي صراحة في اتفاقيـة           الاتفاقيات
ضمن حالات رفض الإنابة حيث يجرى حكمها برفض        ) ب/١٧(الرياض المادة   

 بسيادة الطرف المتعاقد المطلـوب      تنفيذ الإنابة إذا كان من شأن التنفيذ المساس       
  .النظام العام فيه بأو ذلك إليه

كما تنص أيضا المادة العاشرة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب  ويجـري             
حكمها على جواز رفض طلب الإنابة إذا كان من شأن تنفيذه المـساس بـسيادة        

  . بأمنها وبالنظام العام فيهاأوالدولة المكلفة بتنفيذه 
  -:الحالة الثالثة

 أن يكون محلاً للإنابة     ته لا يصلح بحسب طبيع    ذهإذا كان الإجراء المطلوب اتخا    
ي تخرج عـن     يتعلق بمسألة من المسائل الت      كان الإجراء المطلوب   أو القضائية

  .نطاق الإنابة القضائية
  -:انتفترض هذه الحالة أمر

 إما أن العمل المطلوب تنفيذه بمقتضى الإنابة القضائية ليس فـي ذاتـه              :لوالأ
 غيرهـا مـن الإجـراءات القـضائية         أوت التحقيق   إجراء قضائياُ من إجراءا   

 كـان العمـل مـن       أوالأخرى،مثال ذلك طلب الحصول على استشارة قانونية        
وعقـد   غير القضائي    والإقرار الخصم وتوكيل محامي     وأعذار الأعمال الذهنية 

صلح قرار القضائي أو عقد ال     الإ إثباتصلح بين الخصوم إذا لم يكن المقصود        ال
  في موضـعه    ذلك بيناوقد  ،وغيرها من الأعمال التي مرت بنا        بمحضر الجلسة 

خروجها عن الأعمال الإجرائية وبالتالي عدم صلاحيتها أن تكون محـلاً     وبينا أساس 
  .٥٩للإنابة القضائية

وإما أن الإجراء وارد على مسألة تخرج بطبيعتها من الناحيـة الموضـوعية           :الثاني
لإنابة القضائية ،مثال ذلك حالة ما إذا تعلق الأمر         عن أن تكون محلاً للتنفيذ بمقتضى ا      

 مسألة من مسائل القانون العام كالقانون الإداري والقانون         أوبمسألة ذات طبيعة مالية     
المالي وأعمال الإدارة القضائية التي تقوم بها الجهة القضائية باعتبارها مرفقا عامـا             

ط إداري يخدمه ويـساعده فـي       وعلى أساس أن القضاء كوظيفة فنية يحتاج إلى نشا        
  .وهي حسن سير  وإدارة مرفق القضاءتحقيق أغراضه 

 
  .من هذا البحث ٢٦-٢٤انظر ص ٥٩
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لـم    مـا  وعليه إذا كان موضوع الإنابة واردا على مسألة لا تجوز فيها الإنابة           
 تقضي بذلك اتفاقية بين الدولة المنيبة  والدولـة  أوينص القانون على غير ذلك    

 يصلح بحسب طبيعته محلاً للإنابـة       ه مما لا  في كان الإجراء المناب     أو ٦٠المنابة
  ٦١ يمتنع عن تنفيذ الإنابةأنوجب على القاضي عندئذ ومن تلقاء نفسه 

 أجنبـي  يتعلق المحل بحسب الأصل بمنازعـة متعلقـة بطـرف            أنكما يتعين   
  . القضاء في الدولة المنيبةأمام مطروحة

  :عذر تنفيذهاً بحيث لا يتينأن يكون محل الإنابة القضائية مع: الشرط الثالث
  فـي  أم سواء في نطاق التصرفات القانونية الموضـوعية         أهميةهذا الشرط له    

  .نطاق العمل الإجرائي
 الشرط هو أن يكون المناب به معلوماً علماً نافياً للجهالة بمعنى أن             اومقتضى هذ 

 ومشتملاً  على بيان اتخاذهيكون طلب الإنابة محدداً فيه بوضوح الإجراء المراد        
 الشهود ومحال إقامتهم في الخارج ويربط جانب من         وأسماءئع بياناً مفصلاُ    للوقا

الفقه الوضعي بين تعين المحل ووجوده ويرى ضرورة الـربط بـين المحـل              
 ،فلا ينظر إلى المحل استقلالاُ لأن تعيين المحل باعتباره عنصراًُ فـي             والإرادة
  .دةتحقق بالضرورة من مجرد التسليم بوجود الإرايالإرادة 

 واقعياً دون أن يكـون لهـا        أوذلك أن الإرادة لا يتصور وجودها وجوداً مادياً         
هدف معين هو نتيجة قانونية محددة ووفقا لذلك فإنه لا يتصور أن يكون محـل               

 ٦٢) فعلياً أومادياًُ  (الإرادة غير معين إلا إذا كانت الإرادة نفسها معدومة الوجود           
 عن الإرادة فيكون المحل عند      استقلالال  في حين ينظر البعض الآخر إلى المح      

  . غير موجودبأنهتعين وينبني عليه القول النه معيباً بعيب عدم يعدم تعي
 تنيب جهة قضائية أخرى بالاستماع إلى شـهادة  أنوعليه إذا رأت جهة قضائية      

في واقعة ما تعين على الجهة المنيبة تحديد الواقعة المنظورة أمامها وبيانها تبيناً             
 الأسـئلة في الخـارج وإيـراد       إقامتهم   لات الشهود  ومح   أسماءفصلاً وإيراد   م

 محل الإنابـة بعبـارة   ردتأو بأنالمطلوب توجيهها إليهم فإن هي لم تفعل ذلك       
ل و كان للقاضي المناب رفض الإنابة وفقا للمنظور الفقهـي الأ          ةومجهولمعماة  

 ـى تـصور م   لأن إرادة الجهة التي طلبت الإنابة لم تكن مبنية عل          دد لغايتهـا   ح
 ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا اسـتقرت علـى            باتةوبالتالي فهي إرادة غير     

 
 من مسائل أنهارغم  ) ١٥(تجيز  اتفاقية الرياض الإنابة القضائية في المسائل الإدارية والمسائل الجزائية م ٦٠

ن المسائل الجزائية مقررة وفقا للتشريع اليمني  بها فضلا عني الالتزامالقانون العام مما يتعين على القاضي اليم
  .إجراءات وما بعدها) ٢٥١(م
 وله رأي في الصفحة نفسها حول طلب الاستشارة ٢٥٨ مرجع سابق  ص– الإنابة القضائية -عكاشة عبد العال/د ٦١

 أعمالالة دوره دور الخبير وأن القانونية يقرر فيه جواز قبول الإنابة تأسيساً على أن القاضي المناب في هذه الح
  .ما يجوز الإنابة فيهامالخبرة 

 .٢٠٨ مرجع سابق ص– للالتزام النظرية العامة -ياوالشرقجميل /أستاذنا الدكتور ٦٢
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موضوعها بصورة محددة ووفقا للمنظور الفقهي الثـاني يكـون الـرفض لأن             
  .المحل معيباُ بعيب  عدم التعيين

 يكفي لقبول الإنابـة القـضائية إيـراد البيانـات     بأنهويذهب البعض إلى القول    
 التي ينتفي معها الغموض والإبهام إذا لم يرد محلها محـدداً تحديـداً              ساسيةالأ

تفصيلياً بل إنه إذا ورد الطلب في جانب منه مبيناً وفي جانب آخر مبهماً فـإن                
  المعين منه وعلى هذا القول     ية لا ترفض كلها بل يتعين تنفيذ الشق       الإنابة القضائ 

  ٦٣ات بعض الاتفاقيتجر
  . والفقه الوضعيين محل الإنابة يجمع عليه الفقه الإسلامي فإن شرط تعوعليه 

 القاضـي المكتـوب   ن يكونويشترط الفقه الإسلامي في محل الإنابة القضائية أ      
الأمـر  ه و سمه وصفته ونـسب   اب معلوماً كل    إليهلقاضي المكتوب   عنه معلوماً وا  

 الثابت بالبيـان     الشهادة المطلوب أخذها طبقاًُ للقاعدة الفقهية      أوالمطلوب اتخاذه   
  ٦٤كالثابت بالعيان

) ١٦(وبهذا الشرط تأخذ سائر الأنظمة القانونية ومن ذلك اتفاقية الرياض المادة          
 يجري حكمها على ضرورة تحديد طلب الإنابة وبياناته وفقا لقـانون            يمنها الذ 

الجهـة الـصادر عنهـا      ووان يتضمن نوع القضية     ،.....دولة القاضي المنيب    
لمطلوب إليها التنفيذ وجميع البيانات الفعليـة المتعلقـة بوقـائع           الطلب والجهة ا  

 ـ   أسماءالقضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة        إقـامتهم   لات الـشهود ومح
  . المطلوب طرحها عليهموالأسئلة

  :أن يكون محل الإنابة ممكناً: الشرط الرابع
ن محلها قـابلاُ     يكو أنالقضائية  نابة  مضمون هذا الشرط هو انه يتعين لقبول الإ       

للتنفيذ وبمعنى آخر مقدوراًُ عليه فإذا تعلق محل الإنابة بأسباب على قـدر مـن               
الاستحالة بحيث يتعذر معها تنفيذه تعين الاعتذار للجهة المنيبة عن التنفيذ مـع             

  .بيان أسباب تعذر التنفيذ
 ـ                ة وفي تقديري أن الاستحالة التي يمكن أن تكون سبباًُ فـي عـدم تنفيـذ الإناب

للقاعدة أن الإمكان الـشرعي   الشرعية طبقا    أوالقضائية هي الاستحالة القانونية     
 الذي يتعلق محل الإنابة     عالموضو يحرم   أو أن الشارع يمنع      وتعني شرط للمحل 

القضائية به فتكون الإنابة القضائية غير جائزة لأن المسألة المثارة أمام القاضي            
  .المنيب غير مشروعة

 
منها على أنه ) ١٥(م حيث تنص المادة ١٩٨٢/مارس/١٥مثل الاتفاقية المصرية الفرنسية الموقعة في باريس في  ٦٣
ويستفاد من ) فادتها بأسبابه مع إبة القضائية كلياًُ أو جزئياً تحاط السلطة الطالبة فوراًُ علماً بذلكوعند عدم تنفيذ الإنا(

 .هذا النص أمكانية التنفيذ الجزئي للإنابة القضائية
) ٧٥(م في المادة ت لها تطبيقات متعددة في الفقه الإسلامي وقد وردت في شرح المجلة لسليم رسالمذكورةالقاعدة  ٦٤

 .١٨٣ تبين الحقائق صوفي
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كان الإجراء المطلوب اتخاذه بمقتضى الإنابة القضائية هو توجيه         إذا  : مثال ذلك 
من قـانون الإثبـات    ) ١٣٧( المادة   نصمة فإنه إعمالاً ل   م المت أواليمين الحاسمة   

 أو على واقعة مخالفة للقـانون  وللنظـام العـام            ين لا يجوز توجيه اليم    اليمني
  .الآداب العامة

ى الخصم إذا كان الإجراء المطلـوب        إل الاستجوابومن قبيل ذلك أيضاً توجيه      
تمثل باستجواب الخصم استجواباً تفصيليا في المنازعة المثارة        يبمقتضى الإنابة   

 فإن القانون يكفل للخصم الاعتصام بالـصمت ولا         وأدلتهاأمام القاضي المنيب    
يجيز استجوابه إلا بموافقته ، وبالتالي فإن حق الخصم بالـصمت يحـول دون              

  ٦٥.قيق المطلوب في الإنابة القضائيةالوصول إلى تح
  
  
  
  
  
  
  

 الحـصول علـى      هو وكذا إذا كان الإجراء المطلوب بمقتضى الإنابة القضائية       
 في أحد البنوك اليمنية     خزينته تتعلق بحساب عميل وودائعه وأماناته و      تمعلوما

 ـإعمالا لمبدأ سرية الحسابات البنكية والأمثلة على ذلك ك          أنرة ومـا سـبق      ثي
 من أمثلة في شروط المحل السابقة كافية لإيـضاح معنـى القاعـدة أن               ردناهأو

ن كانت الاستحالة طبيعية يتعذر معها تنفيذ       إالامكان الشرعي شرط للمحل، أما      
الإجراء المطلوب بسبب العقبات الطبيعية التي تحول دون ذلك كالكوارث والفتن           

ادية توقـف تنفيـذ      ظروف م  أو أسبابوالتمرد الداخلي فإن مثل ذلك إنما هي        
 بحيث  مؤقتةلم يكن التنفيذ ممتنعاً لأسباب قهرية غير         الإنابة ولكن لا تمنعها ما    

ي معها التأجيل مما يتعين معه الاعتذار عن تنفيذ الإنابـة إذ لا تكليـف               دلا يج 
  .الأعمالمستحيل فتلك قاعدة ينطبق حكمها على كل مكلف بعمل من ب

  المبحث الرابع
   القضائية صيغة طلب الإنابة

مر بناء في تعريف الإنابة القضائية بأنها طلب القيام بـإجراء مـن إجـراءات               
  . أي إجراء قضائي آخرأو دليل من أدلة الإثبات أوالتحقيق  

 
 . جزائية يمني إجراءات) ٣٦٠(المادة  ٦٥
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 إلـى جهـة قـضائية       نيبةوهذا الطلب يصدر عن جهة قضائية تسمى الجهة الم        
  . تسمى الجهة المنابة-بحسب الأصل-أخرى 

 لطلب الإنابة القضائية انه إجراء من إجراءات الخصومة         وأن التكييف الصحيح  
 أثناء نظرها الخصومة    المنيبة قضائياً تتخذه الجهة القضائية      اًوذلك لكونه إجراء  

 إرادة هي إرادة الجهة القضائية      بد أن يصدر عن   ك فإن هذا الطلب لا    والحال كذل 
  . وبصيغة تعبر عن هذه الإرادةالمنيبة

صود بالصيغة وسلطة القاضي المنيب في تقريـر طلـب          وفيما يلي سنبين المق   
ل لبيان المقصود بالصيغة لغة     و نخصص المطلب الأ    في مطلبين  الإنابة القضائية 

 في تقرير الإنابة القـضائية فـي         القاضي   ثم سنتحدث  عن سلطة      واصطلاحا
  .مطلب ثاني
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  لوالمطلب الأ
  المقصود بالصيغة

صاغ االله فلاناً   ):صاغ(ه من الصوغ مصدر     الصيغة مشتق :التعريف اللغوي : لاًأو
العمل والتقدير ويقال صيغة القول     : صيغة حسنه أي خلقه خلقة جميلة والصيغة        

  ٦٦كذا أي مثاله وصورته
  : التعريف الاصطلاحي للصيغة: ثانياً

 أو ما يقوم مقامه من كتابـة        أوما تظهر الإرادة من لفظ      : الصيغة في الاصطلاح هي   
  ٦٧ فعلأوإشارة 

مـا يـدل    ب في نفسه ثم يعبر عنه       لاًأون المعلوم أن كل شيء يريده الإنسان يكون         وم
  .عليه ليعرف المخاطب مراده

وصيغة طلب الإنابة القضائية هي الكتابة حيث يجري العمل في الاتفاقيات على تقرير             
 أن يحرر   ها مؤد -امة في القانون الدولي الخاص     مقرر بمقتضى القواعد الع    - عام مبدأ

خاتم ب عليه ومختوماً    موقعاًوان يكون   الطالبة  الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة      طلب  
راق المرفقة له وذلك دونما حاجة للتصديق عليه وعلـى          والجهة الطالبة هو وسائر الأ    

  ٦٨راق وهذه الأ
وتتطلب العديد من الاتفاقيات العربية الثنائية والجماعيـة ومنهـا الاتفاقيـة العربيـة              

ضرورة أن يكون طلب الإنابة القضائية مشتملاً علـى         ) ١٦/م(  للتعاون القضائي  الموحدة
  -:البيانات الآتية

بالمهمـة   و نوع القضية وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القـضية         - ١
  .المطلوب تنفيذها

 .ن أمكنإالجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ  - ٢
امتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم والأسـئلة        الشهود ومحال إق   أسماء - ٣

 . المطلوب استجوابهمالأشخاصالمطلوب توجيهها إلى 
 .راق والمستندات المطلوب معاينتهاوبيان الممتلكات والأ - ٤
 أي نموذج    أو إثبات   أوأي بيانات أخرى لازمة لتلقي الأدلة بناء على يمين           - ٥

 .الإنابة تكون ضرورية لتنفيذ أن أويتعين استخدامه 
 : اللغة التي تحرر بها الإنابة

 
  . مختار الصحاح والمصباح المنير ولسان العرب–) صوغ(مادة  ٦٦
 .٤٠،ص٨٧ صم١٩٨٧ طعبد المجيد محمود  مطلوب نظرية الإرادة المنفردة في الفقه الإسلامي/د ٦٧
  ).١٩٢/م(واتفاقية دول مجلس التعاون ) ١٤/م(ه بتالاتفاقية المصرية الكوي) ١٦/م(الاتفاقية العربية الموحدة ٦٨
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ينعقد إجماع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن علـى أن تحـرر طلبـات الإنابـة                
لا وجـب أن    إ التنفيذ و  إليهاالقضائية والمستندات المرفق بها بلغة الدولة المطلوب        

  .ترفق بها ترجمة بهذه اللغة
اتفاقيـة  (قيـة العربيـة الموحـدة       ومن البديهي أن هذا الأمر لم تنص عليه الاتفا        

  . أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الوطن العربيحسبانب)الرياض

  المطلب الثاني
  سلطة القاضي في تقرير طلب الإنابة القضائية

  -:في هذا المطلب سنبين المسائل الآتية
  .تقرير اللجوء للإنابة القضائية - ١
 .ة بالنسبة للقاضي المنيبالطبيعة الإلزامية لطلب الإنابة القضائي - ٢
 .طرق تبليغ طلب الإنابة القضائية - ٣
 .القانون الذي يخضع له طلب الإنابة القضائية - ٤
  :ير اللجوء للإنابة القضائيةرتق: لاًأو

 القاضي المنيب باللجوء إلى الإنابة القضائية قد يتخذه من          القرار الذي يتخذه  
ع ذلـك لهـذا القاضـي     بناء على طلب أحد الخصوم ويبقى م      أوتلقاء نفسه   

المنيب السلطة المطلقة في تسليم هذه الإنابة وإرسـالها  إلـى الخـارج،إذاً              
فالحالـة  ,ير اللجوء للإنابة شيء وإرسال الإنابة إلى الخارج شيء آخر         رفتق
تعني سلطة القاضي في إصدار قرار الإنابة القضائية وفقا لتقـديره           : لىوالأ

ي الحالة الثانية حيث يقتضي الأمر إرسال        منها في حين أن ف     المرجوةللفائدة  
الإنابة إلى الخارج تعني سلطة القاضي التقديرية في إبلاغ  الجهة المنابـة             
بقراره ومتى أرسل الإنابة إلى الخارج يكون عندئذ قد كشف للجهة المنابـة             

 أن يصادف  طلب الإنابة قبولا من الجهـة المنابـة            طولا يشتر عن إرادته   
عنى وهو عدم رفض الإنابة ،ولابد من قبولها  ولا تـرفض            ويكفي قبولها م  

 أوإلا في الحالات التي يجوز  رفضها لتعارضها مع النظام العـام والآداب              
 ـمساس  إلى ال من شأن تنفيذها أن يؤدي      إذ كان     أوسيادة الدولـة وأمنهـا      ب

 الـشروط   فـي ناه مـن قبـل  ي التنفيذ وفقا لما ب  إمكانيةلأسباب تحول  دون     
  ة بمحلهاالمتعلق

  :الطبيعة الإلزامية لطلب الإنابة القضائية: ثانياً
 مـن   يقدرهطالما أن القاضي له سلطة تقديرية بإرسال الإنابة في ضوء ما            

نتائج تفيد في الكشف عن الحقيقة والوصول إلى حكم عـادل فـي الواقعـة        
حول يالمثارة أمامه فإن قراره الذي يصدره بمقتضى هذه السلطة ليس قطعياً           

 يرجع عن قراره بيد أنـه       أندون حقه في الرجوع عنه بل له  في أي وقت            
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 أن يسبب رجوعه  إذ قد يكون ذلك لطول الوقت الذي يمكن             أنيتعين عليه   
 تغني عن الإجراء موضـوع الإنابـة         لظهور أدلة  أويستغرقه تنفيذ الإنابة      

حقيقـة  القضائية ويكون فيها الكفاية لتكوين عقيدة المحكمة وكشف وجـه ال          
   ٦٩بشأنها

  :طرق تبليغ طلب  الإنابة القضائية: ثالثاً
  .الطريق القضائي المباشر بين الجهات القضائية - ١
 .التبليغ  عن طريق وزارتي العدل في البلديـن - ٢
 .الطرق الدبلوماسية - ٣
 .عن طريق الخصم نفسه - ٤

  :التبليغ المباشر بين الجهات القضائية المعنية: لوالطريق الأ
ائي المباشر بين جهات قضائية في الدولة المنيبة والدولـة          يعد الطريق القض  

المنابة هو الطريق الذي تتم به الإنابة القضائية بحسب الأصل ووفقا للقاعدة            
 الإنابة تصدر عن جهة قضائية إلى جهة قضائية أخرى ويتم سلوك هـذا              أن

 ـ           ن الطريق بين الجهات القضائية مباشرة وذلك عندما تتمكن الجهة المنيبة م
معرفة الجهة القضائية المختصة في الخارج فيتم التخاطب  معهـا مباشـرة       

  .دون حاجة إلى واسطة تمر من خلالها الإنابة القضائية
      القضائي علـى ذلـك     للتعاونمن اتفاقية الرياض    )١٥(يجرى حكم المادة    و
ترسل طلبات الإنابة فـي القـضايا المدنيـة والتجاريـة            (تنص على أنه    و

 الشخصية مباشرة من الجهـة المختـصة لـدى          الأحوالة وقضايا   والإداري
 تنفيذ الإنابة لدى أي طرف إليهاالطرف المتعاقد الطالب إلى الجهة المطلوب  

حيل الطلب من تلقـاء نفـسها إلـى         تذا تبين عدم اختصاصها     إمتعاقد آخر ف  
 حيلها إلى وزارة العدل وتخطر فوراً     تذا تعذر عليها ذلك     إالجهة  المختصة و   

  .الجهة الطالبة بما تم في الحالتين
  :تبليغ طلب الإنابة عبر وزير العدل: الطريق الثاني

يتم سلوك هذا الطريق بين جهتي القضاء المنيبة والمنابة ولكن عبر وزيري            
عمال رقابتهما على سلامة طلب     إالعدل في كل من الجهتين حيث يكون لهما         

دولية اختيار هذا الطريق  عن الطريق       تفضل الكثير من الاتفاقيات ال    والإنابة  
الدبلوماسي نظراً لطول الطريق الدبلوماسي الذي تمر من خلالـه الإنابـة            
القضائية من دولة القاضي المنيب إلى دولة القاضي المناب، ومن الاتفاقيات            

 القـضائي فـي   للتعـاون التي قضت باختيار هذا  الطريق  اتفاقية الرياض      
ترسل طلبات الإنابـة القـضائية فـي        (نص على انه    منها وت )  ١٥(المادة  

 
 . وما بعدها١٢٦ مرجع سابق ص- الإنابة القضائية-عكاشة محمد عبد العال/د ٦٩
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القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من الأطراف المتعاقدة  مباشـرة            
  ٧٠)ن طريق وزير العدل لدى كل منهماع

  :الطريق الدبلوماسي: الطريق الثالث
بأن ترسل الجهة القضائية المنيبة الطلب عبر وزير العدل ومنه إلـى            وذلك  

ارجية فإلى الممثل الدبلوماسي الذي يبلغها في الخارج إلى وزارة          وزارة الخ 
الخارجية في الدولة المنابة فترسلها بدورها إلى وزارة العدل التـي تحـدد             

ة الاتفاقيات   بيالجهة القضائية المختصة ، ونظراً لطول هذا الطريق فإن غال         
لدولة المنيبة  تفضل عليه إرسال الإنابة  من السلطة القضائية المختصة في ا          

إلى السلطة المختصة في الدولة المنابة مباشرة بين الجهتين  من المحكمـة             
  .  عن طريق وزير العدل في كل منهما على نحو ما بيناه أنفاًأوإلى المحكمة 

  :ويتم اللجوء إلى هذا الطريق في ثلاث حالات
  . إذا قضت بذلك اتفاقية بين الدولتين:لىوالحالة الأ
 إذا وجدت اتفاقية بين الدولتين ولكنها سكتت عن تنظيم نقـل            :نيةالحالة الثا 

  .الإنابة القضائية
 عند عدم وجود اتفاقية حيث تتم الإنابة تأسيـساً علـى مبـدأ    :الحالة الثالثة 

الحالة الثالثة هي التي ينظمها المشرع اليمني        ف )مبدأ التبادل (العرف الدولي   
  .يةإجراءات جزائ) ٢٥٣-٢٥١(في المواد من 
 هذه المواد باختيار الطريق الدبلوماسي عند عدم وجـود          أحكامحيث تقضي   

وتـنظم  ) بين الدول غير العربيـة    ( القضائي   التعاوناتفاقية وذلك في حالة     
التعليمات العامة للنائب العام إجراءات إرسال واستقبال طلبات الإنابة بهـذا           

  ).٥٦٤-٥٦٢(الطريق في المواد من 
لية أوابة   تخضع لرق  ا نقل الإنابة بالطريق الدبلوماسي فإنه     وعليه فإنه متى تم   

ة الجانب لوزارة الخارجية ثم وزارة العدل ثم الجهة القضائية          ي سابقة ثلاث  أو
لى والثانية التأكد   والمعنية بتنفيذ الإنابة القضائية  فيكون لكل من الجهتين الأ         

حريره وختمه وإرفاقـه    من استيفاء طلب الإنابة للبيانات الشكلية المتعلقة بت       
راق  وبترجمة إلى العربية متى كانت قادمة من دولة غير عربيـة وكـذا الأ             

المرفقة بها كما يكون لهما التأكد من أن موضوع الإنابة لا يمس بالمصالح             
ثم يخضع الطلب لرقابة الجهة القضائية المعنية       ) السيادة والنظام العام  (اليمنية

تصاص وقابلية موضوع الإنابة لحكمها حسب      بتنفيذه من حيث  سلامة الاخ     

 
 المستندات صحة من رسمية طلب الإنابة ومن امن حيث أن محلها قابلاً لحكم الإنابة كما يكون لهما أن يتأكد ٧٠

ربية متى كانت قادمة  من دولة غير عربية والعكس  متى كانت مرسلة    بترجمة إلى العمصحوبة وأنها به المرفقة
 .إلى دولة غير عربية



اليمن/  ة النيابة العام  
      www.agoye.com  
 

٤٥

                                                

 ويكـون للقـضاء القـول       الشروط المتعلقة بالمحل على نحو ما سبق بيانه       
  .٧١نابة طبقاً لمبدأ استقلال القضاءالفصل فيما يؤخذ على طلب الإ

  :إرسال طلب الإنابة القضائية عن طريق الخصم نفسه: الطريق الرابع
ب الإنابة عن طريق الخصم نفسه فيما عدا         تبليغ طل   تنظم اتفاقيةلم نقف على    

 ذلك انـه    أساس الفرنسي ودرج عليه أيضا القضاء الفرنسي        الفقهما ناقشة   
 العكس   أوليس ثمة ما يمنع من أن يعهد بالإجراء المراد اتخاذه في الخارج             

 للفصل في منازعة منظورة أمامه إلى الجهة        تهوالذي يقدر القاضي ضرور   
مباشرة عن طريق احد أطراف الخصومة ولا يوجد ثمـة          القضائية الأجنبية   

 خاصة وأن القاضي المناب لن يعدم السلطة في توجيه الخصومة ذلك            ،خشية
 تمكنه من ذلك ومن ناحية أخرى أن تقدير الاعتماد علـى            القوانينأن معظم   

 خاضع للـسلطة التقديريـة       أمرنتيجة العمل الذي تم في الخارج من عدمه         
 المنازعة الأصلية المتعلق بها الإجراء الذي تم فـي          أمامهر  للقاضي المنظو 

  ٧٢الخارج
 الإسلامي وهو ما يعرف بكتاب القاضي       الفقه في   الصورة ه هذ بيناوسبق أن   

ل إلى قاضي في بلـد      وإلى القاضي ومحله نقل بينه ثبتت  لدى القاضي الأ         
  .آخر ليحكم بها

 أبـي الى في صحيحه عـن      ما أثبته الأمام البخاري رحمه االله تع        عن فضلاً
جئت بكتاب من موسى بـن أنـس قاضـي          : حدثنا عبد االله بن محرز    :نُعيم

 إن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة ،وجئـت           البينة هالبصرة وأقمت عند  
   ٧٣)به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه 

  :القانون الذي يخضع  له طلب الإنابة القضائية: رابعاً
در عن الجهة القضائية المنيبة باللجوء إلى الإنابـة          الصا  لا ريب أن القرار   

 قضائياً تتخذه الجهـة     اًالقضائية إجراء من إجراءات الخصومة لكونه إجراء      
المنيبة أثناء نظرها الخصومة ومن ثم فإنه قرار يخضع بهذا الوصف لقانون            

  .القاضي المنيب
يفية تحريـر   وعلى ذلك فإن قانون القاضي المنيب هو الذي يتحدد وفقا له ك           

طلب الإنابة القضائية وبياناته وشكل الوثيقة التي ترفق به وكافة الإجراءات           
  .المتعلقة به من حين إصداره إلى حين نقله إلى الخارج

 
 .ا وما بعده٢٥١-٩٥-٩١ مرجع سابق ص – الإنابة القضائية -عكاشة محمد عبد العال/انظر  حول ذلك د ٧١
 .اوما بعده ٢٥١-٩٥-٩١ مرجع سابق ص – الإنابة القضائية -عكاشة محمد عبد العال/انظر  حول ذلك د ٧٢
  
صحيح البخاري  باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامله   ٧٣

 .والقاضي إلى القاضي
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هذا وقد أقرت العديد من الاتفاقيات  الدولية المبدأ القاضي بخضوع طلـب             
 ـ) ١٦/١(الإنابة القضائية  لقانون القاضي ومن ذلك المـادة           ن الاتفاقيـة   م

يحرر طلب الإنابة   (التي تنص على أنه   ) اتفاقية الرياض   (العربية  الموحدة    
القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجـب أن يكـون مؤرخـاً             

  ....).راق ووموقعاً عليه ومختوماً بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الأ
 العربية لمكافحة الإرهاب     من الاتفاقية   عشرة كما أكدت عليه المادة السادسة    

تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين الطالبة         (التي تنص على انه     
 التي تجري فيها المحاكمة لقانون الدولة التي يتم فيها الإجراء وتكون لها             أو

  ....).الحجية  المقررة في هذا القانون 
ن الإجـراءات   من قـانو  ) ١٧( المادة    حكم وفي التشريع اليمني يجرى عليه    

يسري قانون الإجراءات الجزائية علـى كـل        (الجزائية التي تنص على انه      
  ).عمل إجرائي يتخذ في إقليم الجمهورية اليمنية
من القانون المدني  التـي      ) ٣٢(وكذا قاعدة الإسناد الوطنية المقررة بالمادة       

يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة  بالإجراءات        (تنص على انه  
  . الذي ترفع فيه الدعوىلدالقضائية إلى قانون الب

وفي ضوء ما تقدم من النصوص يجب على القاضي اليمني إخضاع كافـة             
 الإسنادالإجراءات القضائية  وكل عمل إجرائي لقانونه الوطني طبقا لقواعد           

عمال حكـم   إمن القانون المدني فضلاً عن      ) ٣٢( و إجراءات) ١٧(الوطنية  
ية فيما يتعلق بالإنابة القضائية بين اليمن وغيرها من الدول          الاتفاقيات العرب 

   العربية

  الفصل الرابع
  تنفيذ الإنابة القضائية

  : المبحث سوف نتحدث عن المسائل الآتية هذاوفي
  .إجراءات التنفيذ: لاأو

  . القانون الذي تخضع له إجراءات التنفيذ:ثانياً
  . الأثر القانوني للإنابة القضائية:ثالثاً

  :وفيما يلي بيان هذه المسائل
  : تنفيذ الإنابة القضائيةتإجراءا: لاًأو

 النيابة العامة المختصة    أوأن تصل الإنابة القضائية إلى القاضي المناب        بعد  
بحسب طبيعة الإجراء المطلوب  القيام به وقرار الجهة القـضائية المنيبـة             

لا مـن   أولطلـب التأكـد      النيابة الموكل إليها تنفيذ ا     أويتعين على المحكمة    
اختصاصها النوعي والمكاني فإن كان الطلب يدخل ضـمن الاختـصاص           
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 تعين عليها تحديد ميعاد يبدأ منه تنفيذ الإنابة ويفضل          ، النوعي لها  أوالمحلي  
 وكلائهم لحضور إجراءات تنفيذ الإنابة والمـشاركة        أوإخطار ذوي الشأن    

د القاضي المنيب تعين إخطـار      فيها فإن كانوا مقيمين في الخارج أي في بل        
 حـضور تنفيـذ      الخصومة  أطراف الجهة المنيبة بذلك الموعد إذا ما رغب      

  .الإجراء المطلوب القيام به
لا يجوز لغير القاضي المناب تنفيذ الإنابة كما لا يجوز لهذا القاضي إنابة غيره              و

  .المحكمة يكون ذلك لرئيس وإنمابذلك 
ي عدم اختصاصه لزمه إحالة الطلـب إلـى الجهـة            إذا ما تبين للقاضي اليمن     أما

 الطلب إلى وزيـر العـدل       إعادةالمختصة  فإن تعذر عليه ذلك وجب عليه         
ذا كانت النيابـة     إلى مكتب النائب العام إ     أولإحالتها إلى المحكمة المختصة     

  . إليها تنفيذ الطلبهي الجهة الموكل
 الاختـصاص    النـوعي بحـسب معـايير   أومتى كان الاختصاص المكاني  

  . تنفيذ الطلبإليهاكل أوالداخلي للقوانين منعقد للجهة التي 
ا إذا كان الاختصاص لا ينعقد للقضاء اليمني وفقا للمعايير الدولية وجـب             أم

 إصدار قرار بعدم ولاية القضاء اليمني بالقيـام بـالإجراء  لخـروج              عندئذ
لي وذلك حين    وفقا لمعايير الاختصاص الدو    هموضوع الإنابة عن اختصاص   

،وكذلك الحـال   ع الإجراء المطلوب القيام به خارج إقليم الجمهورية اليمنية        قي
 أوإذا كان من شأن تنفيذ الإنابة المساس بالمـصالح اليمنيـة أي بـسيادته               

 كان موضوعها لا يقبل حكم      أو بأمن الدولة    أوبالنظام العام والآداب العامة     
  . وشروط الإنابة القضائيةكانأرالإنابة على نحو ما سبق بيانه ضمن 

وعلى كل حال إذا رفض القاضي اليمني تنفيذ الإنابة فإن هذا الرفض يرجع             
 يكون ذلك بموجب قـرار      أنبذات الطريقة التي أرسلت بها الإنابة وينبغي        

مكتوب وصريح وان يكون هذا القرار مسبباً فهو حكم قطعي خاضع للطعن            
  ٧٤اًفيه وفقا للإجراءات المقررة قانون

علـى  ) ١٧( القضائي فـي المـادة       للتعاون اتفاقية الرياض    أكدتهذا وقد   
 ه تعذر تنفيذ  أوضرورة تسبيب القرار القضائي في حالة رفض تنفيذ الطلب          

  .راق فوراًو إعادة الأو الجهة الطالبة به وأخطار
  :القانون الذي يخضع له تنفيذ الإنابة القضائية: ثانياً

  :ل الإجراء القانون الذي يحكم شك-١
  :المسائل الجزائية.أ

 
  .٢٨٢ مرجع سابق ص–عكاشة محمد عبد العال /المرجع د– والقضاء الفرنسي هقفحسب  رؤية ال ٧٤
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 ـ   ) ١٧( الوطنية المقررة بالمادة     الإسنادمر بنا بيان قاعدة       رىإجراءات التـي يج
 يتخذ في   حكمها على أنه يسري قانون الإجراءات الجزائية على كل عمل إجرائي          

  . الجمهورية اليمنيةإقليم
الجزائيـة يطبـق    وطبقاً لهذه القاعدة فإن القاضي اليمني في مسائل الإجـراءات           

أن العمـل القـضائي      بيناالقانون الوطني على كافة الأعمال الإجرائية وسبق أن         
مل الإجرائـي  يتـسع      يدخل في نطاق العمل الإجرائي بمفهومة الواسع  وأن الع         

 القضائي والإجراءات الجنائية الأخرى التي تصدر عن أطـراف          ليشمل الإجراء 
 بل وتلك التي تصدر عـن أشـخاص          أعوان القاضي كالمحضرين    أو الخصومة

ليسوا طرفاً في الخصومة كالشهود والخبراء فضلاً عن التزام القاضـي اليمنـي             
 العربية في الإنابات القـضائية بـين         المقررة وفقا للاتفاقيات   بتطبيق مواد الإسناد  

  .اليمن ودولة عربية أخرى
  :في المسائل غير الجزائية. ب

يرجع  في قواعد الاختصاص      (مدني على أنه  من القانون ال  ) ٣٢(تنص المادة   
  ). الذي ترفع فيه الدعوىالبلدوالمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية إلى قانون 

  
  :نطاق تطبيق القاعدة

 هي دولـة القاضـي المنيـب         انه إذا ما كانت اليمن     تعني القاعدة المذكورة  
قاضي مـن   ر ال ر المحاكم اليمنية ويق   إحدىبمعنى  أن الدعوى مرفوعة في       

 الخصومة ضرورة اتخاذ إجراء مـن        أطراف  بناء على طلب   أوتلقاء نفسه   
 أي إجراء قضائي آخر في الخـارج لكـون   أو الإثبات أو التحقيق  إجراءات

راق والمستندات المراد و الأأو المال المراد معاينته      أود سماعه   االشاهد المر 
 فقواعـد   أخـرى ولـة   الإطلاع عليها توجد في نطاق السيادة الإقليميـة  لد         

المرافعات والإجراءات المتعلقة  بهذا الدعوى وفقا لقاعدة الإسـناد اليمنـي            
 تتم وفقا للقانون    أنمن القانون المدني يجب     )  ٣٢(المنصوص عليها بالمادة    

اليمني تأسيساً على أن الدعوى مرفوعة أمام القضاء اليمني وهو أمـر قـد              
  . مباشرتهابلدضع الإجراءات لقانون  في الخارج تخإسنادمع قاعدة يتصادم 

فما مدى صلاحية القاضي اليمني في رقابة  صحة الإجراءات التي تتم في الدولة              
  ؟المنابة الأجنبية

وللإجابة على هذا السؤال  يتعين النظر إلى التنفيذ لدى القاضي المناب بافتراض             
  :أمرينأحد 

ا لقانون القاضي المناب     أن الإجراء الذي تم في الخارج صحيحاً وفق        :لوالأ
  .بيد انه باطل وفقا لقانون القاضي اليمني

 أن الإجراء الذي تم في الخارج باطل وفقا لقانون القاضي المنـاب              :الثاني
  .بيد أنه صحيحاً وفقا لقانون القاضي اليمني
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 المناب ومـن ثـم      القاضيلا يعتد بصحة الإجراء أمام      : لىوففي الحالة الأ  
  . قانونه على الإجراء والحكم ببطلانهأعمال اليمني يتعين على القاضي

 في الحالة الثانية  حيث يكون الإجراء الذي تم في الخارج بـاطلاً وفقـا              أما
لقانون القاضي المناب وصحيحاً وفقا لقانون القاضي اليمني فإنه يتعين على           

  .  لديهالإسنادالقاضي اليمني الأخذ بهذا الإجراء وفقا لقاعدة 
 هذه الحالة صعوبة في تطبيق قاعدة الإسناد الوطنية المنـصوص           وليس في 

هي البلد المناب   اليمن   تكون الصعوبة  حين تكون       وإنمامدني  )٣٢(عليها بالمادة   
 أنوالدعوى مرفوعة في الخارج  فإنه بمقتضى  قاعدته الوطنية يتعـين عليـه               

 لتطبيقـه لمنيب  يتعرف على القانون الذي يخضع له الإجراء وهو قانون القاضي ا          
 تنفيذه ويكون له ذلك إما بطلب نسخه من قانون الجهة           إليهعلى الإجراء المطلوب    

 بالتحري عن ذلك من الخصوم فـإن تعـذر          أوالمنيبة مترجمة إلى اللغة العربية      
 لتعـذر   الإنابةعليه ذلك فإنه لا تكليف بمستحيل  مما يتعين معه القضاء برفض             

ية التشريعات ومنها التشريع المصري يقـرر قاعـدة         تنفيذها لذلك وجدنا أن غالب    
  . اليمنيالإسناد استحساناً  من قاعدة أكثر إسناد

يسري (من القانون المدني المصري على انه       ) ٢٢(حيث يجرى حكم المادة     
على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات  قانون البلـد           

ويلاحظ مـن خـلال هـذا       ) جراءات تباشر فيه الإ   أوالذي تقام فيه الدعوى     
 حكم آخر يتعلق بخضوع الإجـراءات       إليه المشرع المصري    إضافةالنص  

 فـي   أولقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى وهو ما يتفق مع القانون اليمنـي              
 تباشر فيه الإجراءات وهو ما تفرد به القـانون المـصري عـن              الذيالبلد  

  .القانون اليمني
 اليمنية نطاق تطبيقها يقتصر فقـط       الإسناد قاعدة   أن ومع ذلك نرجع فنقول   

 نص خاص في أي قانون آخر يقـضي         أوعندما لا توجد اتفاقيات تنظم ذلك       
 قانون الإجراءات الجزائية    أنبغير ذلك وقد لاحظنا انه في المسائل الجزائية         

يخضع الإجراءات للقانون اليمني كذلك لاحظنا حكم المـادة       ) ١٧(في المادة   
من ) ١١(وكذا المادة   ) اتفاقية الرياض ( الموحدة      من الاتفاقية العربية   )١٦(

نصوص خاصة  ينطبق حكمها مع      وهي   الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب   
قاعدة الإسناد  المصرية وتلزم القاضي اليمني باعتبارها نصوص خاصـة            

  .يتعين تطبيقها كما وردت
  :القانون الذي يحكم موضوع الإجراء -٢

 المسائل الموضوعية للإجراء محل الإنابة القـضائية وفقـاً للـرأي            تخضع
الراجح في الفقه للقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع على نحو ما            

 المدرجة في قانون القاضي المنيب  المنظورة أمامه         الإسنادتشير به قواعد    
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ية المقررة فـي    الدعوى الأصلية ،ويتفق هذا التقرير مع قاعدة الإسناد اليمن        
يرجـع فـي قواعـد      :(من القانون المدني التي تنص على انه      ) ٣٢(المادة  

الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية إلى قانون البلد الـذي          
  ).ترفع فيه الدعوى

فهذا النص يحدد أن قانون القاضي المنيب وحده هو الذي يحكم محل الإثبات         
  .لة وما لا يجوزوعبئه وما يجوز قبوله من الأد

ووجه المشكلة  يتبدى في شان هذا الموضوع في الفرض حيث يثأر أمام القاضي              
دفع من أحد الخصوم مفاده أن دليل الإثبات         - حال كونه القاضي المناب    –اليمني  

المراد اتخاذه أمام القاضي بمقتضى الإنابة القضائية لا يقره قانون القاضي المنيب            
 عدم أهليته،وبالنظر إلى طبيعـة      أويح الشاهد أو طلب رده      أو أن يثار أمامه تجر    

هذا الدفع نجد انه ذو طبيعة موضوعية محسوماً وفقا للرأي الراجح فـي الفقـه               
مـدني أنـه لـيس      ) ٣٢(الوضعي وطبقاً لقاعدة الإسناد اليمنية المقررة بالمـادة         

 ـ              ك للقاضي المناب أن يفصل في أي مسألة متعلقة بالموضوع ويتـرك حـسم ذل
للقاضي المنيب الذي يكون له وحده سلطة الفصل فيه ،وكل مـا يتوجـب علـى                

 يلتفـت  إلـى      أنالمطلوب منه دون    الإجراء  هو إنجاز   ) المناب(القاضي اليمني   
الطعن المثار أمامه المتعلق بموضوع الإجراء ولا يعنيه ما سيتقرر بعد ذلك أمام             

  .٧٥القاضي المنيب
  :بة القضائيةالأثر القانوني للإنا: ثالثاً

للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة القضائية وفقا للمبادئ العامـة ولمـا             يكون
مـن الاتفاقيـة العربيـة      ) ٢٠(تقضي به الاتفاقيات الدولية ومن ذلك المادة        

 الجهة المختصة لـدى الطـرف       أمامالموحدة الأثر القانوني ذاته كما لو تم        
 الإسلامي  الفقه أو الوضعي   لفقهاالمنيب ولا اعتراض على هذا الحكم  لدى         

ولا يتعارض هذا مع سلطة القاضي بالأخذ بنتائج تنفيذ الإنابة القضائية فـي             
 فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها حسب العقيدة التي تكونـت لديـه               ،الإثبات

  .بكامل حريته
هذا وإن كانت  سلطة القاضي في قبول الدليل في المسائل المدنية تختلـف              

ي المسائل الجنائية إذ أن الأولى سلطة مطلقة والثانيـة سـلطة            عن سلطته ف  
مقيدة بالأدلة  التي حددها القانون سلفاً  إلا أن الراجح فيما يتعلـق بالأخـذ                

 أن للقاضي السلطة في تقدير نتيجة الإنابـة فلـه أن            بنتائج الإنابة القضائية  
اره بالإعراض  يأخذ بها وله أن يعرض عنها،بيد أنه يتعين عليه أن يكون قر           

 
  .٢٩١-٢٨٨ مرجع سابق  ص-ئية الإنابة القضا–عكاشة عبد العال /يراجع د ٧٥
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عن نتيجة الإنابة القضائية مسبباَ وذلك لأن الحكم برفض إجراء الإثبات هو            
  ٧٦حكم قطعي يتعين أن يكون مسبباً

 
 -عكاشة عبد العال/ وما بعدها،د١٠٥ مرجع سابق ص -ائية الإثبات في المواد الجن–محمد زكي أبو عامر /د ٧٦

 .اوما بعده ٢٠٥مرجع سابق ص
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  الخاتمـــــه

تجلت  لنا أهمية الإنابة القضائية كونها مظهراً من أهـم مظـاهر التعـاون         
القضائي  الدولي  التي حرصت الـدول  علـى تنظيمهـا فـي مجموعـة                  

ءات تنظيماً دقيقاً راعت فيه تلبية حاجتها إليهـا عنـدما يتحـتم علـى         إجرا
طلب القيام بعمل   ب جهة قضائية أجنبية     القاضي الوطني ضرورة الرجوع إلى    

 قضائي آخر لوقوع ذلك العمـل القـضائي         من أعمال التحقيق أو أي إجراء     
 ـ             ة خارج نطاق اختصاصه الإقليمي  بل أن الحاجة بررت اللجوء  إلى الإناب

 أمـام القاضـي     أقيمـت  لم تكن هناك دعوى قضائية قد        وإنالقضائية حتى   
  .الوطني ولكن من المحتمل إثارتها في المستقبل

 ما تقدم برزت مسألة أخرى تتعلق بالإنابة القضائية تجد أساسها           جانبوإلى  
 بكتاب القاضي إلى القاضي وذلك عندما يكتب  ففي الفقه الإسلامي فيما يعر 

 من بينه إلى قاضٍ آخر في بلد آخر بناء على طلـب              هلديا يثبت   القاضي فيم 
الخصم وليس بمقتضى الإنابة القضائية وأوضحنا أهمية هذا الإجراء كونـه           

 قبل أربعة عشر قرناً وقد      الإسلامإجراءاً قضائياً ظهر في الصدر الأول من        
مله من  أخذ القضاء الفرنسي بهذا الإجراء وأجاز للخصم إثبات دعواه بما يح          

دليل حصل عليه بهذا الطريق على أساس مبدأ الاقتناع القضائي وذهب إلى            
  . ذلك جانب من الفقه المصريتأييد

وعلى أي حال فإن الدراسة الماثلة قد كشفت لنا عن عدة مسائل بارزة فـي               
  .هذا الشأن

 فراغ تشريعي يعيق القاضي اليمنـي طلـب         لا يوجد  على المستوى الوطني     :أولاً
 بل أن للقاضي اليمني طلب الإنابة القضائية كمـا          بة القضائية وتنفيذها  الإنا

وإلى الاتفاقيات  ) المعاملة بالمثل ( تأسيساً على مبدأ التبادل      يتعين عليه قبولها  
 تكون اليمن طرفاً فيها وإلى النصوص القانونيـة فـي قـانون              التي الدولية

  .الإجراءات الجزائية
 أو يمتد فيشمل الدعوى قيد النظـر         بحيث ابة القضائية  الإن نطاق التوسع في    :ثانياً

 القاضـي   رتها في المستقبل وكذا قبول كتاب     تلك التي يكون من المحتمل إثا     
  إلى قاضٍ آخر في بلـد آخـر        إلى القاضي بناء على طلب الخصم بنقل بينه       

  .ليحكم بمقتضاها
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 ـ        : ثالثاً ارض الاختـصاص أي    ضرورة  تنظيم تنفيذ الإنابة القضائية في حالة تع
عندما تكون الدولة المطلوب  إليها التنفيذ مختصة في نظر الدعوى المثـارة              

 على نحو ما تناولته الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب         أمام القاضي المنيب  
 وكذا مدى صلاحية القاضي المناب فـي النظـر بالاختـصاص            ) أ/١٠(م

 الفقه الوضعي  حول هذه      ختلافلاوالولائي للقاضي المنيب نظراً      الإقليمي
 وكان رأينا أن الأرجـح الاقتـصار         المسائل من عدة وجوه كما سبق بياناها      

على بحث مسألة اختصاص القاضي المنيب  في نطاق معايير الاختصاص           
  .الدولي

 لقانون القاضي المنـاب     رأينا  التفريق  بين إجراءات تنفيذ الإنابة القضائية        :رابعاً
الموضوعية لقانون كلية وبين خضوع هذا الإجراء من الناحية من الناحية الش  

لك عندما تثور أمام القاضـي المنـاب مـسألة متعلقـة            القاضي المنيب وذ  
بموضوع الإنابة القضائية لا بشكلها كما لو دفع خصم بعدم صلاحية الشاهد            

ه أو غير ذلك فإنه يتعين على القاضي المناب أن          يح تعرضه لتجر  أوللشهادة  
 عمـلاً دليليه للقاضي المنيب    تك أمر الطعن بصحة الدليل وتقدير قيمته ال       يتر

من القانون المـدني اليمنـي      ) ٣٢(ة   المنصوص عليها بالماد   الإسنادقاعدة  ب
  .والرأي الراجح من الفقه الوضعي

 نرى ضرورة  تنظيم نقل الإنابة القضائية طلباً أو رداً بطريق الوسـائل              :خامساً
  .ثة نظراً لما توفره  هذه الوسائل من جهد وتوفير للوقتالمعلوماتية الحدي

 نرى إدراج نظام الدفع  بالإحالة لقيام المنازعة  ذاتها أمام محكمة أجنبية              :سادساً
ضمن مجالات التعاون القضائي وتناوله بنصوص تكفل تطبيقـه بـصورة           

  .الدولميسرة بين 
ات الثنائية ،والمحافظـة    وأخيراَ فإن المصالح المشتركة بين الدول، والعلاق        

على الأمن والسلام العالمي ،أصبحت من أهم أطر التعاون الدولي لكل ذلك            
  .يجب تعزيز الإنابة القضائية الدولية وفقاً لما المحنا إليه في هذا البحث

  ،،،توفيقهوتعالى الله بفضل ا تم،،،
  والحمد الله رب العالمين
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  مراجع البحث
  
  

  القرآن الكريم: أولاً
  السنة النبوية: ياًثان

 وما يجوز من ذلك باب الشهادة على الخط المختوم(  صحيح البخاري   
دار - )وما يضيق عليهم وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي

  .٢٠٠١ بيروت -إحياء التراث العربي
  : الإسلاميهمراجع الفق: ثالثاً

وليد محمد بـن     ال أبو/للإمام القاضي -بداية المجتهد ونهاية المقتصد      - ١
 بـابن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي الاندلسي المشهور           

  . دار الفكر-باب فيما يكون القضاء فيه– الجزء الثاني -رشد الحفيد
 بتحقيق - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لأبن القيم الجوزية - ٢

 . بيروت- دار الكتب العلمية-محمد حامد الفقية
 نظرية الإرادة المنفردة في الفقه -  مطلوبعبد المجيد محمود/د - ٣

 .م١٩٨٧ طالإسلامي
- الإسلاميه عقد الوكالة  في الفق-سعيد محمد صادق الأنصاري - ٤

 .م١٩٨٧مكتبة جدة ط
دار -  مخاطبات القضاة في الفقه الإسلامي- محمد الحسن ولد الددو - ٥

 .م١٩٩٧ الخضراء جده طالأندلس
-٣ بيروت ط-جميعدار العلم لل-سليم رستم باز-شرح المجلة - ٦

 م١٩٩٨
  :مراجع الفقه الوضعي: رابعاً
 - العربيةدار النهضة- التحقيق الجنائي-إبراهيم حامد طنطاوي/د - ١

  .م٩٩/٢٠٠٠ الأولىالطبعة – القاهرة
 - دار النهضة العربية-للالتزامات النظرية العامة -جميل الشرقاوي/د.أ - ٢

 .م١٩٨٦القاهرة ط
 دار - الإجراءات الجنائية البطلان في قانون-عبد الحكم فوده/د - ٣

 .م١٩٩٦ ط الإسكندرية –المطبوعات الجامعية 
  التحقيق الجنائي التطبيقي - عبد الفتاح مراد/د - ٤
 الإنابة القضائية  في نطاق العلاقات -عكاشة محمد عبد العال/د.أ - ٥

 .م١٩٩٤ الاسكندريه – دار المطبوعات الجامعية -الخاصة الدولية
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 – منشأة المعارف – ون الدولي العام القان- هيفأبوعلي صادق /د - ٦
 . ١٢ طالإسكندرية

 - تنظيم الإجراءات الجزائية في القانون اليمني- زيدإبراهيممحمد /د.ا - ٧
 .م١٩٨٤صنعاء 

ئية في إجراءات التقاضي  القضاتوالإنابا - محمود مصطفى يونس/د - ٨
 .م٢٠٠٢ القاهرة – دار النهضة العربية –والتنفيذ 

الفنية للطباعة –  الإثبات في المواد الجنائية–محمد زكي أبو عامر /د - ٩
 الإسكندرية - والنشر

 المكتب الجامعي - الاتفاقيات القضائية الدولية-مصطفى صخري/د -١٠
 .م٢٠٠٥الحديث 

 دار الفكر الجامعي - القانون القضائي الخاص الدولي–هشام خالد /د -١١
 م٢٠٠١ الإسكندرية –
  :مراجع وعلوم أخرى: خامساً

  عربية مراجع اللغة ال - ١
  لسان العرب  . أ

 المعجم الوسيط . ب
  مختار الصحاح. ج
  .القاموس المحيط. د

  : الاتفاقيات العربية- ٢
  م٤/٤/١٩٨٣الاتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ . أ

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية . ب
  .والعدل العرب

  أخرى. ج
  :قوانين ال- ٣

  .م٢٠٠٢لسنة ) ١٤( رقم القانون المدني - ١
  م١٩٩٤لسنة ) ١٣( رقم الإجراءات الجزائية - ٢
  .م٢٠٠٢لسنة )٤٠( رقم المرافعات والتنفيذ المدني - ٣
  .م١٩٩٢لسنة ) ٢٠( رقم الأحوال الشخصية - ٤

  .م١٩٩٨لسنة ) ٢٠( رقم فضلاً عن التعليمات العامة للنائب العام
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  رســالفه
  الصفحةرقم   الموضوع

  ٢   الافتتاحيةالآيــة
  ٣  كلمة شكر

  ٦-٤  مقدمة وتقسيم
  ١٥-٧  ماهية الإنابة القضائية:الفصل الأول
  ٧  تعريف الإنابة القضائية:المبحث الأول

  ٧  المعنى اللغوي:أولاً
  ٨  الاصطلاحيالمعنى : ثانياً

  ١٠-٩   مصطلح الإنابة القضائية في التشريعات-
  ١٠  ية مع كتاب القاضي في الفقه الإسلامي تطابق مدلول الإنابة القضائ-

  ١٥-١١  التفرقة بين الإنابة وغيرها من الحالات الأخرى:المبحث الثاني
  ١٣-١١  الإنابة القضائية الدولية والدفع بالإحالة: أولا
  ١٥-١٤  الأجنبيةالإنابة القضائية الدولية وتنفيذ الأحكام : ثانياً

  ١٥  بة القضائية مشروعية الإناأساس: الفصل الثاني
  ١٦-١٥   مشروعية الإنابة القضائية  في التشريع اليمنيأساس:أولاً
  ١٨-١٦   مشروعية الإنابة القضائية في الفقه الإسلاميأساس: ثانياً

  ٢٢-١٩  أركان الإنابة القضائية: الفصل الثالث
  ١٩  الهيئة القضائية المنيبة: الركن الأول:المبحث الأول
  ٢٢-٢٠  الهيئة القضائية أو الجهة المنابة:ن الثانيالرك:البحث الثاني

  ٢٠  الاختصاص: أولا
  ٢١  إلزامية قبول الإنابة:ثانياً
  ٢٢-٢١  تكييف الإجراءات التي تقدم به الجهة المنابة:ثالثاً

  ٢٦-٢٣   طلب تنفيذ الإنابةإليهاالجهات غير القضائية التي يوكل :رابعاً
  ٢٣  الإنابة القضائيةمحل :الركن الثالث:المبحث الثالث
  ٢٣  تعريف محل الإنابة القضائية:المطلب الاول

  ٢٣  وفقاً لتعريف الفقه له: أولا
  ٢٣  وفقا للقانون اليمني: ثانياً
  ٢٣  وفقا لاتفاقية الرياض:ثالثاً

  ٢٤   المقصود بإجراءات التحقيق-١
  ٢٦-٢٤   المقصود بالإجراءات القضائية-٢
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  ٣٥-٢٧  وضوعية لمحل الإنابة القضائيةالشروط الم: المطلب الثاني
  ٢٧   لا ترد الإنابة على محل معدومأن: الشرط الاول
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  رســالفه
  رقم الصفحة  الموضوع

  ٢٨   الشرعي    أن يكون محل الإنابة القضائية قابلاً لحكمها:الشرط الثاني
إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه بمقتضى الإنابة القضائية        : الحالة الأولى 

  .من الإجراءات المحظورة شرعاً
٢٨  

  ٢٩  إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه يتعلق بمسألة محرمة:الحالة الثانية
  ٣٠-٢٩  تطبيقات +  المقصود بالنظام العام-
  ٣٢-٣٠  تطبيقات+  المقصود بالمساس بسيادة الدولة -

 ـ        :الحالة الثالثة  ه إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه لا يصلح بحسب طبيعت
أن يكون محلاً للإنابة أو كان الإجراء المطلـوب يتعلـق بمـسألة مـن               

  المسائل التي تخرج عن نطاق الإنابة القضائية
٣٣-٣٢  

  ٣٤-٣٣  أن يكون محل الإنابة القضائية معيناً بحيث لا يتعذر تنفيذه: الشرط الثالث
  ٣٥-٣٤  أن يكون محل الإنابة القضائية ممكناً: الشرط الرابع

  ٤١-٣٦  طبيعة طلب الإنابة القضائية: لرابعالمبحث ا
  ٣٧-٣٦  المقصود بالصيغة: المطلب الاول
  ٣٧  سلطة القاضي في تقرير طلب الإنابة القضائية: المطلب الثاني

  ٣٧   القضائيةللإنابةتقرير اللجوء إلى :أولا
  ٣٧  الطبيعة الإلزامية لطلب الإنابة القضائية:ثانياً
  ٣٨  ة القضائيةطرق تبليغ الإناب: ثالثا

  ٣٨  التبليغ المباشر بين جهات القضاء:الطريق الأول
  ٣٨  التبليغ عبر وزير العدل:الطريق الثاني
  ٣٩  التبليغ عبر الطريق الدبلوماسي:الطريق الثالث
  ٤٠-٣٩  إرسال طلب الإنابة عن طريق الخصم:الطريق الرابع

  ٤١-٤٠  القانون الذي يخضع له طلب الإنابة القضائية:رابعاً
  ٤٧-٤١  تنفيذ الإنابة القضائية: الفصل الرابع

  ٤١  إجراءات التنفيذ: أولا
  ٤١  القانون الذي يخضع له تنفيذ الإنابة: ثانياً

  ٤٤-٤٢   من حيث شكل الإجراء-١
  ٤٤   من حيث موضوع الإجراء-٢

  ٤٥  الأثر القانوني للإنابة القضائية: ثالثاً
  ٤٧-٤٦  الخاتمه

  ٤٩-٤٨  مراجع البحث
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  ٥١-٥٠  الفهرسه
  


